تاب الوقفي 





وَهُوّ نَحْبِيِسُ الأضل وتسبيل المَنْفَعَة ا 


قوله: «الوقف» مصدر وَقَفتَ يقف قفا ويقال: وقف› آي : 
توقف عن المشي» ومصدره وقوف» مثل قعد قعوداًء قال ابن 
مالك : 
فل اللازم مكل فة له فقول باظراو فهْدذًا 

فوقف اللازم مصدره وقوف» ووّقف المتعدي الذي بمعنى 
أوقف الشيء» مصدره وَفف»› مثل مَنَعّ يمنع مَنْعَا . 

وهو لغة بمعنى الحبس» وفسره المؤلف ‏ رحمه الله في 
الاصطلاح بأنه: «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة». 

قوله: «وهو تحبيس الأصل» أي: منعهء و«الأصل» أي : 
العين» كالدار. مقلاً - والشجر » والأرض» والسياوة» وها أشية 
ذلك؛ لأن الوقف يكون في المنقول والعقار. 

قوله: «وتسبيل المنفعة» يعنى إطلاقهاء وعلمنا بأن التسبيل 
بمعنى الإطلاق لقوله في الأصل إنه «تحبيس)» فيكون ضده الإطلاق . 

والمعنى أن المُوقِف يحبس الأصل عن كل ما ينقل الملك 
فية» ويسبل المنفعة ‏ يعنى الغلة ‏ كأجرة البيث مغلاً» والثمرة: 
والزرع. وها أشنيه للك ` 

والأصل في هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أصاب أرضا في خيبر» وكانت نفيسة عنده» فجاء 
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يستشير النبي ييه ماذا يصنع فيها ؛ لآن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
ينفقون مما يحيون. فأورشكه ا الوقف» وقال: (إن شئت حبست 
أصلهاء وتصدقت بها"''. وفى لفظ: «احبس أصلهاء وسبّل 
ثمرها"”''. وهذا أول وقف في الإسلام» وهو غير معروف في 
الجاهلية» بل أحدثه يعن ففعل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وجعل 
کات اين شس . - رضي الله عتهما ا | أعجبه شىيء من ماله 
عض و« اس 4 : سر ارات 
تصدق بهء يتأول قوله تعالی: کان تالا ال حى نرا يا حَبُونَ4 
زال عمرات: ar ٠‏ 
وأبو طلحة ‏ رضى الله عنه ‏ لما أنزل الله هذه الآية» جاء إلى 
رسول الله له وقال: يا رسول اه إن الله أتول: وان نالوا الى حو 
فقوأ مما بون وإن أحب مالى إلى «بيرحاء»» وهي اسم نخل 
سو يوسيو ار ا ای ديكا وكات ايها ماه علب نبب 
أبي طلحة نال با رسرل الف قا حبك قلت فقال 
الرسول َل : (بخ بخ ذاك مال رابحء ذاك مال رابح» وأرى أن 
4 4 + 8 ا | * Ez‏ 22 
دشک ا لھا في تراه و وبني عمه 
الوصية/ 9 الوقف (150) عن ابن عمر - وقي م اسشا 
(۲( ارج ااا لي ا ا باب حبس الماع اا وابن ماجه في 
)۳( ا البزار كما ل سر کک من ال لابن Mie) a‏ 
(6) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الأقارب (571١)؛‏ ومسلم في الزكاة/ 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (494) عن أنس - رضي الله عنه -. 


1 


كناب الوقف | ٭ اب 
ب a‏ 


صح بالقَوْلٍ وبالفِغل الدَّالٌ عَلَيْه كمَنْ جَعَلَ أَرْضَهُ 
جا دن الاس في الصَّلاة فيه قاع هه SR HEROES‏ 





^o 


ولم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله - الحكم التكليفي للوقف. 
يعني هل هو جائز أو حرام» أو واجب» أو مندوب» وإنما ذكر 
حكمه الوضعي فقال: «وبيصح» . 

لكن نقول: الوقف تبرع بالمال» وحبس له عن التصرف 
فيه» فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحباً؛ لأنه من الصدقة: 
6 کر الألدساة کان واا بالظرة واذا كان فة سيف أن وقفب 
على شيء محرم كان حراماًء وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان 
مك وها : فيمكن أن تجرى فيه الأحكام اللخمسة» هذا من حيث 
الحكم التكليفي . 

فإذا جاءنا إنسان يقول: آنا أريد أن أوقف هذه الأرض 
لأعمر عليها سجداً: تقول لد علا مسحب لأنه عن الإحان 
والصدقة» والله - تعالى - يحب المحسنين . 

قوله: «بالقول» بان يقول: وقفت داري» أو وقفت سيارتي. 
أو وقفت أرضي» وما أشبه ذلك» وسيأتي أن القرق ينقسم إلى 

أما الفعل فيشترط أن يكون هناك قرينة تدل على أنه وقف› 
فإذا وجدت قرينة تدل على أنه وقف فهو وقف ولو نوى خلافه. 
ولهذا قال: 

«وبالفعل الدال عليه» كمن جعل أرضه مسجداً وأذن للناس في 
الصلاة فيه»» يعني بنى مسجدأ وقال للناس: صلوا فيه» فهنا لم 


يقل: إنه وقف» لكنه فعل فعلاً يدل على الوقف؛ لأن الرجل بنى 





مسجلا وقال للناس: ضلواء وأما من بى مضل خد سكاف 
وضار الباس يائون ويصلوث فيهء فهذا لا يدل على أنه وقف: 
لکن إذا بنى مسجداً يعني على هيثة مسجد وقال للناس: سلوا 
فيه» فهو وقف وإن لم يقل: وقفت؛ لأن هذا الفعل دال عليه 
حتى لو نوى خلافه» فإنه يكون وقفأ اعتباراً بقوة القرينة . 

وإذا قال: إئى أردت أنه عارية» قلا : فى هذه الحال يجب 
أن تكتب: إن أعرت هذا المكان للناس پار فيه» متى احتجته 
غلك ولا بد من هذا وإلة سار رقنا 

قوله: «أو مقبرة وأذن في الدفن فيها»» أي: سور أرضه على 
أنها مقبرة» ولم يكتب على بابها أنها مقبرة» ولم يكتب في الوثيقة 
أنها مقيرة» وقال للناس: من شاء أن يدقن قيها ميتا فليقعل + فهنا 
نقول : الأرض صارت مقبرة. أى: صارت وقفا على المسلمين» 
ولا يمكنه أن يرجع. 

نعم لو أراد أن يعير أرضاً للدفن فيهاء فهنا لا بد أن يكتب 
أنه أعار هذه الأرض للدفن فيهاء وإذا أعارها للدفن فيها فإنه لا 
يرجع حتى يبلى الميت؛ لأن من لازم الإذن في الدفن أن يبقى 
الميت مدفونا محترماء فلا ينبش إلا إذا بلي . 

وهذا الفعل» أي: جعل الأرض مسجداً أو مقبرة لا يخلو 
من ثلاث حالاات: 

الأولى: أن ينوى بذلك أنها مسجد أو مقبرة» فتكون كذلك 
ولا إشكال في ذلك. 

الثانية: أن ينوي خلاف ذلك» بأن ينوي بجعلها مسجداً أو 


مقبرة أنها مؤقتة» فقد صرح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - أنها تكون 
وقفاً ولو نوى خلافه؛ لأن هذه النية تخالف الواقع؛ لأن من 
جعل أرضه مسجداً فإنه معلوم أن المسجد سوف يبقئ» فكيف 
تنوي أن لا يبقى؟! 

الثالثة: ألا ينوي هذا ولا هذاء فتكون وقفاً لا إشكال فيه. 

ولو أن رجلا عشذه أرقن بين ارعن فجغل التاس 
يستطرقون هذه الأرض وهو ساكت» فهل نقول: إن هذا الطريق 
صار وقفاً؟ لا؛ لأن هذا لا يدل على الوقف» فكثير من الناس 
إذا لم يكن محتاجاً للأرض فإنه يسمح للناس أن يتجاوزوا منهاء 
ولكن إذا احتاجها حرفها وسد الطريق» فلا بد في الفعل من قرينة 
ظاعرة قدل على الرقق» لأن الأصل بقاء ملك الإتساة فيعا 
يملك» ولا نخرجه عن هذا الأصل إلا بقرينة ظاهرة . 

قوله: «وصريحه» هذا يعود على القول» فالقول ينقسم إلى 
قسمين: صريح وكناية» وهذا يأتي في مواضعء مثلاً في الطلاق» 
صريح وكناية . 

فالضابط في الصريح : هو الذي لا يحتمل غير الوقف . 

والضابط في الكناية: هو الذي يحتمل الوقف وغيره. 

والصريح مجرد ما ينطق به يثبت الحكم؛ لأنه صريح لا 
يحتمل معنى آخر» والكناية لا بد فيها من إضافة شيء إما نية» أو 
قرينة . 

وهل الصرائح والكنايات أمر جاء به الشرع بحيث يستوي فيه 
جميع الناس» كالصلاة والزكاة والصيام والحج. أو أمر يرجع فيه 





إلى العرف؟ الصحيح أن جميع صيغ العقود القولية أمر يرجع فيه 
إلى العرف» فقد يكون هذا اللفظ صريحا عند قوم وكناية عند 
آخرين» وقد لا يدل على المعنى إطلاقاً عند غيرهم» فالصحيح أنه 
يرجع إلى عرف الناس» فما اطرد عند الناس أنه دال على هذا 
المعنى فهو صريحء وما لم يطرد ولكنه يراد به أحيانا فهو كناية› 
وما لا يدل على المعنى أصلاً فليس بشىءء فالصريح من كل شيء 
ما لا يحتمل غيره عرفاً؛ لأن هذا كله جاء من الناس وإليهم . 

قوله: «وقفت»› يعنى وقمت أرضي . وقفت بيتي» وقفت 
سيارتي» وقفت قلمي» واي شيء يوقفه فهو وقف. 

قوله: «وحَبّسث»» يعني حبّست أصله» فيحمل هنا على 
الأصل؛ لأن النبى #6 قال لعمر: «إن شعت حبست أصلهاء") 
وقال بَكلِِ: «أما خالد» فإنكم تظلمون خالداًء فقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله" فدل على أن الحبس أو التحبيس وقف 
صريح . 

قوله: «وسيّلت»؛ أي: سبّلت المنفعة» فإذا قال: سبّلت 
داري»؛ فالمعنى أنه سبل منفعته وأبقى أصله ا 

فمرة يذكر ما يعود على الأصل» ومرة يذكر ما يعود على 
المتقعة» فق لحسهحة تعون على الأصل» واسكلتة» تعوذ على 
(45 سيق چ س 
(؟) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله تعالى: «وفي الرقاب# (578١)؛‏ 


ومسلم في الزكاة/ ناب في تقديم إل كاه ومنعها (۹۸۳) عن لبون هريرة 
- رضى أله كته ب: 
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وکتايته تَصدقت وَحَرَّمْتُ 
المنفعة» فدلالة «حبست» على الوقف دلالة التزام؛ لأن من لازم 
قوله «(حبست الأصل» أن يسبل المنفعة . 

وكذّلك سبلت آيضا _ دلالتها على 'توقيف الأصل دلالة 
التزام؛ لأن قوله: «سبلت المنفعة» يعني حبست الأصل» فهذه 
ثلاث كلمات: «وقفت» وحبست» وسبلت»» وما اشتق منها فهو 
مذلها+ قلو قال: هله أرضى وة أو سوقوقة» أو مسةك أو 
مسبلة فهي صريحة» ولو قال: سأحبّس لم ينعقد الوقف؛ لأن هذا 
خبر وليس إنشاءء والعقود إنشاء وإن كانت صيغتها صيغة الخبرء 
وقوله: آنا مسبل» أو أنا موقف» أو أنا محبس» كل هذا صريح 
في الوقف» ولا يشترط اجتماع هذه الكلمات» بل إذا قال كلمة 
واحدة منها صار وقما. 

قوله: «وكنايته»» الكناية هي ما يحتمل المعنى وغيره. 

قوله: «تصدقت». كلمة «تصدقت» تدل على الصدقة. 
والصذقة يملك بها المتصّدّق عليه الأصلّ والمنفعةٌ» وتكون ملكا 
له» فإذ[ قال: تصدقت على فلا بسيارتى» فالسيارة تون ملكا 
له يضرف فیا کا يناده ويمتكن أن کن وھا إذا ترى آنا وق 

قوله: «وحرمت»» أي: حرمت داري على نفسي» ولا يحرم 
ملك الإنسان على نفسه إلا إذا أخرجه عن ملكه. 

قوله: «وأبدت» كذلك هو كناية؛ لن «أبّدت»» ا جعلته 
مؤبداً لا يُعَيّر» ولذلك نقول: هو كناية وليس صريحا . 

فهذه الألفاظ عند الإطلاق لا تدل على الوقفف. لكن 
يحتملها الوقف بالنية . 


كتاب الوقف 


ل اليه مَعَ الكِنَايّة» أو اقْيِرَانْ أَحَدٍ الْألْمَاظِ الحَمْسَقٍ 


3 أو خكم الوّقَفٍ . 

قوله: «فتشترط النية مع الكنابة» أو اقتران أحد الألفاظ 
الخمسة» أو حكم الوقف». يعنى أن الكناية لا يثبت بها الوقف إلا 
بواحد من أمور ثلاثة : ۰ 

الأول: النية. رل النبي كَكِةِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى»7١ 1١‏ فإذا قال: تصدقت بسيارتي على فلان» ثم 
قال: إنه نوى أنها وقف عليه فكلام المؤلف يدل على أنها تصير 
وقفاً. وأن المتصدّق عليه لا يبيعهاء ولا ينقل ملكها؛ لأنها 
وقف» لكن لو ادعى المتصدّق عليه أنها ملك» فهنا تعارض 
شيئان: ظاهر اللفظ» وباطن النية» فهل نقول: إن الإنسان أعلم 
بنيته» وأنه يُرجع إليه؛ لأنه أخرج ملكه على هذا الوجه فلا يخرج 
إلا على هذا الوجهء أو نقول: إن هذه دعوى خلاف الظاهر» 
وهي ممكنة؛ لأنه ربما يندم على الصدقة بهاء ويدعي أنها وقف 
حتى تكون حبيسة؟ 

هنا ينبغى أن يتدخل فيها القضاءء وينظر هل هذا الرجل 
أمين ‏ يسيك يقرت ها ادعاء من النية صدقاً ‏ أو غير أمين؛ 
ويحكم بالقرائن 

وإذا قال: حرّمت سيارتي» فهذا يحتمل أن المعنى حرمها 
أي: حلف ألا يركبها؛ لأن التحريم يمين» كما قال الله تعالى : 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ولا 

(١)؛‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله «إنما الأعمال بالنيات» (1901) عن عمر بن 

الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


١ 


بغر ع ث1 


3یا ای لر غم م أل آله لك يق مات أَويكَ وان عور يح 
9 فد فض آله لک عا ل ایمیک الا ۱ء ۲]» فيحتمل أن 
يقال: حرمتهاء أي: حرّمت ركوبها والانتفاع بهاء وحينئذٍ يكون 
ذلك يميناء فإذا كفر كفارة يمين عاد واستعملها. 

فإذا قال: حرمت سيارتي» ثم رأيناه يريد أن يبيعهاء فهنا نقول 
لَه : هل أنت نويت الوقف أو لا؟ فإذا قال : لم أنو وار عل 
بعها وكمّر كفارة يمين» وإذا قال: إنه نوى الوقف صارت وقفاً . 

الثانى: قوله: «أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة». وهى ثلاثة 
ألفاظ صرائح» وكنايتان غير الكناية التي هي الصيغة؛ لأن 
الألفاظ ثلاث صريحة» وثلاث كناية» فاقتران أحد الألفاظ 
الخمسة» يعني الصرائح الثلاث والثنتين من الكناية . 

مثاله: أن يقول: تصدقت صدقة موقوفة على زيدء فهنا 
ينعقد الوقف؛ لأنه قرن مع «تصدقت» أحد ألفاظ الوقف الخمسة 
وهي قوله: «موقوفة»). 

ولو قال: حرمت هذا تحريماً مؤبداً على زيد» فينعقد 
الوقف؛ لأنه قرنه بالتأبيد حيث قال : اترما مؤبداً» . 


٤ 


ولو قال: أبدت هذا على زيد صدقة» فينعقد الوقف؛ لأنه 
اقترن به أحد الألفاظ الخمسة وهي «صدقة» . 

الثالث: قوله: «أو حكم الوقف»» يعني يقترن 51 حكم 
الوقف» ومن أحكام الوقف أنه لا يباع» فإذا قال: تصدقت بهذا 
على زيد صدقة لا تباع» صار وقفاء ولو قال: تصدقت على زيد 
صدقة» فلا يكون وقفاً؛ لأن المؤلف يقول: «أو حكم الوقف». 
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وقوله : «أو حكم الوقف» كان الأولى أن يقول: «أو بما 
يدل على الوقف»؛ لأنه أعم . 

فمثلاً إذا قال: صدقة لا تباع» فهذا اقترن به حكم الوقف بأنه 
لا يباع. آو صذقة لا ترهن كذلك». وما يدل علبه كما لو قال: 
تصدقت بهذا على زيد ومن بعده عمرو» فهذا ليس فيه حكم الوقف. 
لكن فيه ما يدل على الوقف» وهر آنه جعله مرتيا» إذ أن الضدقة 
المحضة إذا تصدق بها على زيد لم تنتقل إلى غيره» وإذا قال: 
تصدقت به على فلان والناظر فلآن» فهذا وقف أيضاً؛ لأن النظر 
إنما يكون فى الأوقاف» فالتعبير بقوله: أو ما يدل على الوقف. 
أولى من قوله: (من حكم الوقف) لأن حكم الوقف غير شامل . 

ولم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله - شروط الواقف» فيقال: 
يشترط في الواقف أن يكون عاقلاًء فلو قال المجنون: وقفت بيتي 
فإن الوقف لا يصح. 

ويشترط أن يكون بالغأء فلو قال مراهق: وقفت بيتي لطلبة 
العلم فلا يصح الوقف؛ لأنه غير بالغ . ۰ 

وهل يشترط أن يكون جائز التبرع» بمعنى أنه ليس عليه دين 
يستغرق مالَهُ؟ في هذا خلاف بين العلماء» وهو مبني على جواز 
تصرف من عليه دين» فإن قلنا بجواز تصرف من عليه دين يستغرق 
ماله» قلنا بجواز الوقف» وإن لم نقل ذلك قلنا: لا يصح وقفه. 

والصحيح أنه لا يصح تبرعه؛ لأن من عليه دين يستغرق ماله 
فقد شغله بالدين» وقضاء الدين واجب» والتبرع والصدقة مستحب». 
فلا يمكن أن نسقط واجباً بمستحب» فالصحيح أنه لا يصح منه 


كتاب الوقف زه اج 
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الوقف والعتق ولا يجوز له أن يتصدق» أما المذهب فيجوز إلا إذا 
حجر عليه من قبل القاضي» فإنه لا يصح أن يتبرع . 

ويشترط أن يكون جائز التصرف من باب أولى» فلو كان 
بالغاً عاقلاً لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله فإنه لا يصح 
وقفه؛ لأنه ليس جائز التصرف» فإن كان لا يصح أن يبيع ماله 
فتبرعه به من باب أولى ألا يجوز» وأما شروط الوقف فقال: 

«ومشتوظ فة المتفعة»» يعت يشغرط للوقف: شروط: أولا: 
أن يكون فيه منفعة» فأما ما لا منفعة فيه فإنه لا يصح وقفه كما لا 
يصح بيعه» وأي شيء يستفيد الموقوف عليه من شيء لا منفعة 
فيه؟1 كما لو أوقف حمارا غرماء قهذ! لا مطعة فيه له لا 
يركب ولا يحمل عليه» وإنما يؤذي بنفقته» فهذا لا يصح فيه 
الوقف؛ لأنه ليس فيه منفعة . 

لول «دائماب كذلك .. آبقيا ب لأ بد أن تكن المشعة 
دائمة» فإن كان من معيّن فيه منفعة مؤقتة فإنه لا يصح وقفه. 

مثال ذلك: رجل استأجر بيتأ لمدة عشر سنوات» ثم أوقف 
هذا البيت على شخص» فالوقف هنا لا يصح؛ لأن المنفعة غير 
دائمة» المنفعة مدة الإجارة فقط. ولأنه فى الإجارة لا يملك 
اتساج إلا المقعة ولا ملك الع ` 

وهل يصح وقف عَبْدٍ حم عليه بالسجن» ثم القتل بعد 
شهر مثلاًء أو لا يصح؟ 

الجواب: يصح؛ لأن منفعته الولاء؛ لأنه إذا أوقفه ثم أعتقه 
الموقوف عليه» وقلنا بصحته فله الولاء. 


قوله: «من معئّن»» ضده المبهم› فلا يصح وقمهء اہ أن 
يقول: وقفت أحدّ بيتي» فهذا لا يصح؛ لأنه مبهم غير معين . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون القيم متساوية 
أو غير متساوية؛ لأنه لم يعينه» والصحيح أنه إذا كانت متساوية 
فإنه يثبت الوقف . 

مثال ذلك: إنسان عنده شقق متساوية من كل وجه» فقال: 
وقمت إحدى شققي على فلان» فهنا لا مانع ؛ أولاً : لأنه عقد 
تبرع» والتبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. 

ثانياً: أن القيم متساوية» فلا فرق بين اليمين أو الشمال. 
وكما أنه أحد القولين في مسألة البيع - وهو معاوضة مبنية على 
المشاحة ‏ أنه إذا تساوت القيم جاز بيع المبهم» بأن يقول: بعت 
عليك إحدى هاتين السيارتين . 

وقوله: «من معين» ظاهر كلامه أنه لا يصح وقف ما ليس 
بمعين» يعني ما لم تثبت عينه . 

مقال ذلك: إنسان اشترى فن شخضن سيارة موصوفة: 
صفتها كذا وكذاء ثم أراد أن يوقفهاء فهذه لا يصح وقفها؛ لأنها 
دين في الذمة غير معينة. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط أن يكون معلوماًء فلو 
وق جيل عقاراته بدون أن يعلمه فإنه يصح وقفه؛ لأن هذا 
معين» والمذهب أنه لا يصح؛ لأنه مجهول» وإذا كان مجهولا 
فإنه قد يكون أكثر مما قد يتصوره الواقف» والراجح صحة هذا؛ 
لأنه لم يجبر على الوقف؛ وليس الوقف مغالبة حتى يقول: 





خدعت أو غليت؟ بل الوقف تبرع أخرجه الانسان لك لله تعالی» كما 
لو تصدق راهم بلا اب فتضح وال ولا د يصح الرجوع فيها؛ 
لأنه دة وتبرع : ؛ فلهذا كان الراجح أنه يصح وقف المعيّن وإن 
كان مجهولاً؛ لأنه تبرّع محض إذا أمضاه الإنسان نفذ. 

قوله: «ينتفع به». أى: بهذا المعين . 

قوله: «مع بقاء عينه»» هذا هو الشرط المهم هناء فإن كان 
لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلف عينه فإنه لا يصح وقفه؛ لأن 
الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة» فلو وقف جراب تمر على 
الفقراء فإنه لا يصح؛ لانه لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف عينه؛ 
لأن الفقراء سوف يأكلونه وإذا أكلوه لم تبق عينه» فلا بد أن 
يكون من معين علدت مايه 

ولو وقف خبزاً على الفقراء فلا يصح؛ لأنه لا يمكن أن 
تم به امع بقاء هيت . 

واستثنوا من هذا الماءء فقالوا: إن وقفه يصح؛ لأنه ورد 
عن السلف"*: فيجوز أن يوققه هذه القربة على العظاش هد 
المسلمين» فيقال: إن ورودة عن السلف يدل على جواز مغلة إذ 
لا وجه لاستتنائه. 


- من ذلك ما رواه الترمذي في المناقب/ باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ )١( 
«أنه اشترى بئر رومة على عهد رسول الله ية وجعلها للغني والفقير وابن‎ )7799( 
السبيل)» قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وفي رواية النسائي في‎ 
أن النبي يك قال له: «اجعلها سقاية‎ )١57/5( الجهاد/ باب فضل من جهز غازياً‎ 
للمسلمين» وأجرها لك»» وأصل الحديث في البخاري في الوصايا/ باب إذا وقف‎ 
. )71718( أرضاً أو بثراً أو اشترط لنفسه مثل ولاء المسلمين‎ 





فالصواب أنه يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه. 
فإذا قال: هذا الجراب من التمر وقف على الفقراءء قلنا: 
جزاك الله خيراً» وقبل منك» وهو بمنزلة الصدقة. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو 
الصواب» أنه يجوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينه . 

فإن وقف دراهم للقرض» وقال: هذه وقف لإقراض 
المحتاجين › فهل يصح أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح؛ لآنه 
لا يمكن أن ينتفع بالدراهم إلا بتلفهاء يأخذها المستقرض 
ويشتري بها حاجاته فتتلف . 

والصحيح أن هذا جائز؛ لأنه إذا جاز وقف المعين الذي 
يتلف بالانتفاع به» فوقف مثل هذا من باب أولى؛ لأنه إذا 
استقرضه سيرد بدله ويكون دائما. 

إذاً الصواب جواز وقف الدراهم لإقراضها المحتاجين» ولا 
حرج في هذاء ولا دليل على المنع» والمقصود إسداء الخير إلى 
الشيد: 

قوله: «كعقار». مثل الدور والدكاكين والأراضي التي تزرع 
أو شفاس أحواشا أو ستردقات» فيله يجوز أذ يوققيا: 

قوله: «وحيوان», الحيوان ينتفع به؛ لأنه إن كان مركوبا 
فبركوبه» وإن كان محلوباً فبحلبه» والحيوان يمكن أن ينتفع به مع 
بقاء عينه» فإن قال: وقفت هذه الشاة لِتَظعَم للفقراء» فهل يصح 
أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح؛ لأنه قيّده بما يمكن الانتفاع 
به مع بقائه» فهو كما لو وقف التمر والأرز والبر وما أشبهه. 


كتاب لوقف ظ | 
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قوله: «ونحوهما» ف الوقت الحاضر مثل السيارانتة6 فيصح 
وقفهاء وكذا الأقلام؛ لأنها تستعمل مع بقاء عينهاء لكن الأقلام 
التي تلك مثل الرصاض» قد نقول: إن الرضصاضص الذي فيها 
بمنزلة المداد فيصح وقفها.ء وقد نقول: إن المقصود من هذا القلم 
هو الرصاصة التى فيه» ولا يمكن الانتفاع به إلا بتلفهاء» فلا يصح 

ومن ذل بت أيقيا 5 الأقلام السابقة» فقد كانت الأقلام فيما 
سبق من أغصان الشجر اليابسة» تؤخذ وتبْرَى بمبراة ويكتب بها 
- وقد أدركنا هذا فهذه لا بد أن تتآكل» مثل أعواد الأراك فإنها 
تتاكل؛ فالظاهر أنه على قاعدة المذهب لا يصح»› ولكن قد يقال 
بالصحة؛ لأن استهلاكها يسير والانتفاع بها يطول» وليست 
كالأكل» مقل التمر والير وما أشيه ذلك . 

فهذا الشرط الأول يشتمل على أكثر من شرطء فلا بد أن 
يكون فيه منفعه › وأن تكون دائمة» وأن يكون معينا » وان ينتفع به 
ف بقاء عينه» فهو شرط واحد يشتمل على أربعة شروط. 

قوله: «وأن يكون على بِرّ»» هذا هو الشرط الثاني أن يكون 
علي 16 قال الإمام أحمد: لا أعرف الوقف إلا ما وقد به 
و حه الله » ولان عمر - رضي الله عنه ‏ أراد بوقمه الكقوية 
| 127( 
إلى ال" 


(۱) سبق تخريجه ص(51). 
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يشقرط أن يكون على برء: وإن كان على معين فإنة: لا يشترط. أن 
يكون على پر لکن يشترط ألا يكون على إثم» والفرق بين هذا 
وهذا يظهر بالمثال» فمثال الجهة العامة: 

قو ,كاتساحخه+ فل ق الأنسان بهذا وأركقده فهذا 
على برّء إلا إذا عمر مسجداً على قبر فهنا يحرم ولا يصح؛ لأن 
هذا ليس ببر» بل هو إثم. 

أو بنى مسجداً من أجل أن تقام فيه البدع» فهذا أيضاً ‏ لا يصح ؛ 
لاله ليبن على مرغ فمراده بالمساجد» أي: التي على بر وتقوى . 

فإن كان الوقف على مسجد معيّن تعين فيه» ولا يجوز 
صرفه إلى غيره» وإن كان على المساجد عموما وجب على الناظر 
أن يبدأ بالأحق فالأحق» سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات 
المسحد أو إلى العصلين فة 

قوله: «والقناطر» جمع قنطرة وهي الجسر على الماء للعبور 
عليهاء فلو بنى قنطرة على نهر فهنا يصح أن يوقفها؛ لأنها على 
بر» ويصح أن يؤجرها لأنها ملكه. 

فإذا قال قائل: القناطر يمشي عليها المسلم والكافر» فما 
السا 

تقرل: العيرة بالقضد» وها قضد البرة والكافر الذي يخير 
عليهاء إما أن يكون ممن تحل له الصدقة» وإما أن يكون ممن لا 
تحل له الصدقة» لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا . 

قوله: «والمساكين»» المساكين جهة بر؛ لأنهم في حاجة» 
فإذا وقف هذا البيت على المساكين» فهذه جهة بر» ويقدم 


کناب الوقف (n)‏ 
والأقَارب مِنْ مُسْلِم وَذِمَيٌ 


الأحوج فالأحوج؛ لأن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بحسب 
قوة الوصف فيه. 

قوله: «والأقارب» أيضاً الأقارب نفعهم برع لأ من الضلة: 
فإذا قال: هذا وقف على أقاربي ‏ ولو كانوا غير مسلمين ‏ صح 
الوقف؛ لأن صلة القرابة من البرء والأقارب من الجد الرابع 
فنازل» فالإخوان والأعمام وأعمام الأب وأعمام الجد وأعمام جد 
أبيك فهؤلاء أقارب» ومن فوق الجد الرابع فليسوا بأقارب» وإن 
كان فيهم قراية لكين لا يعون من الأقارب الأذنيْنء ولهذا لما 
أنزل الله : #وأنذِر عَشِيريكَ الأييت 409 [الشعراء]» لم يدع النبي َكل 
كل قريب» بل دعى من شاركوه في الأب الرابع فما دون . 

والوصف هنا القرابة» فیقده الأقرب» إلا إذا علمنا أن مراد 
الواقف دفع الحاجة دون الصلةء فيقدم الأحوج ولو بعد. 

قوله: «من مسلم وذمي»» يعني سوام كا القريب: عسلما أو 
كان ذميا: أو معاهداً؛ لأن المعاهد والكسكامن والذمي كلهم 
معصومون» والصدقة عليهم جائزة» ولأن وصف القرابة ينطبق 
عليهم جميعا وإن كانوا مخالفين في الدين» فإذا قال: هذا وقف 
على فلان» وهو ذمي» فلا باس ولو كان كافراً؛ لأن الله يقول: 
للا نهلك اله ع عن لين 3 يكير ف ألين ,1 جرد ١‏ من دتري أن 


عصرم و ير 
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)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب 
(776)؛ ومسلم في الإيمان/ باب قوله تعالى: ونير عَشِيريكَ الأفريت» 
)۲۰٤(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه . 
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وقوله: «من مسلم وذمي». كأن المؤلف أسقط المعاهد 
والمستأمن؛ لأن العهد لا يدوم» وكذلك الأمان لا يدوم» بخلاف 
عقد الذمة فالأصل فيه الدوام. 

قوله: «غير حربي»» الاستثناء هنا منقطع ؛ لأن الحربي ليس من 
الذمي في شيء» فالحربي هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد 
ولا أمانء يعني لا يصح الوقف على حربي» ولا على مرتد؛ لأن 
هؤلاء ليس لهم حرمة» ولا يرَادون للبقاء» فإذا كان من شرط الوقف 
أن يكون الموقوف ذا بقاء» فالموقوف عليه من باب أولى» فهؤلاء 
- أي : الحربي والمرتد_الواجب قتلهم» إلا أن يسلمواء فإذا قال: 
هذا وقف على أخي» وأخوه حربي» فالوقف غير صحيح . 

وإذا قال: هذا وقف على أخي » وأخوه لا يصلي فإنه لا 
يصح الوقف؛ لأنه إذا كان على معين فيشترط ألا يكون فيه إثم . 

قوله: «وكنيسة» وهي متعبّد النصارى» يعني بمنزلة المساجد 
للعمسلميؤة والبيعة يهود والصوععة للرعباة: فإذا وقف على 
الكنيسة فإن الوقف لا يصح. فَدُورٌ الكَمُر لا يصح الوقف عليها 
لقوله تعالى : ډوک ا ع الاش عدون [اأمائلة: 197ء 

وظاهر كلام المؤلف سواء كان المُوقِف مسلماً أو نصرانياً؛ 
لأنه إن كان مسلماً فالأمر ظاهرء وإن كان نصرائياًء فالحكم 
بصحة الوقف إعانة لهم على الإثم» ولا يحل» فإذا وقف 
النصراني على الكنيسة أبطلنا الوقف؛ لآن هذه جهة» والجهة لا 
بد أن تكون على بر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الذي أوقف على 


نشخ التؤراة والإجيل وکتب ع 8[ [ 1 2201111111 0 هم 


الكنيسة تصرائياً فان الوقف بصح؛ لأنهم يدينون لله تعالى - وإن 
كان دينهم باطلاً ‏ ببناء الكنائس والإنفاق عليهاء ونحن نقرهم على 
دينهم» والمال ليس مالنا حتى نقول: لا يمكن أن يصرف مال 
المسلم في معابد الشرك» فالمال ماله هو» وهذا ليس ببعيد إذا لم 
يتحاكموا إليناء فإن تحاكموا إلينا وجب الحكم بينهم بما أنزل الله . 

قوله: «ونسخ التوراة والإنجيل»» يعني لا يجوز الوقف على 

نسخ التوراة» فلو أوقف مالا لنسخ القرآن الكريم» ومالاً لنسخ 
ا ومالك لنسخ الإنجيل» فالأول يصح؛ لأنه قربة» والثاني 
والثالث لا يصح؛ لأن هذه الكتب كتب محرفة من حيث ذاتهاء 
منسوخة من حيث أحكامهاء فلا يعتمد عليها إطلاقاء وما فيها من 

فلا يجوز لأحد أن ينسخ التوراة أو الإنجيل أو يقرأها أو 
يوزعها؛ لأن فيما أنزل الله علينا كفاية؛ ولآن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدمء فربما يزيّن له شيئأ من التوراة والإنجيل 

عن القرآن. 

وهل يجوز للنصرانى مثلاً ‏ أن يوقف شيئاً لنسخ الإنجيل؟ 
ابو ا ا ا وإن كان على 
نسخه لينتفع به النصارى فقط› فقد يقال: لا بأس به» على أن في 
نفسي منه شيئاً؛ لأنه يمكن أن يوزع على الناس» فخطره أعظم 
من تعمير الكنيسة» وقد يقال بالمنع. 

قوله: «وكتب زندقة» ككتب الشيوعية» أو كتب البدع 
المكفرة أو المفسقة. فلا يجوز الوقف عليهاء فلو أوقف إنسان 





. شيئاً على مؤلفات الزنادقة» فإنه لا يصح الوقف؛ لأنه إعانة على 
الإثم والعدوان. 

فإذا وقف الشيوعي على نشر كتب الشيوعية» فهل نقول: 
هذا كإيقاف النصراني على نسخ الإنجيل؟ لا؛ لأن النصراني له 
شبهة» فالإنجيل منزل من عند الله» لكنه محرف ومنسوخ»› بخلاف 
الشيوعى فكتب الشيوعية كتب ضلال وإلحاد» وليست من عند الله 
فيمنع من إثبات الأوقاف فيها والعمل بها مطلقاًء وكذلك كتب 
البدع يمنع» فلا يوقف أي شيء في بلاد الإسلام على نسخ كتب 
البدع. 

الخلاصة: أنه إذا كان الوقف على جهة فلا بد أن يكون 
على برء وإذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على بر؛ لأنه 
قد يتسد مظعة هذا المحية. بعيئه: ل التقرب إلى الله عر وجل 
لكن يشترط ألا يكون فيه إثم» فإذا كان على إثم فلا يصح. 
ولنضرب لهذا أمثلة : 

وقف على المساكين يصح؛ لأنه بر. 

وقف على الأغنياء» لا يصح؛ لأن هذه جهة؛ والجهة لا 
بد أن يكون الوقف فيها على برء والأغنياء ليسوا أهلاً للصدقة. 

وقف على ضارب الدفوف» فيه تفصيل: إذا كان على 
ضاربات الدفوف في العرس» فهذا يجوز؛ لأنه قربة» ويسن 
إعلان النكاح والدف فيه للنساء. 

وإذا كان على لاعبي الكرة» فهذا لا يصح؛ لأن هذه جهة. 
ولا بذ أن تكون على برع وهلا لیس ببر. 


ولو وقف على فلان اليهودى فهذا يصح ؛ لآنه على معين. 

ولو وقف على نصراني معين» فهذا يصح؛ لأن هذا مما لم 
ننه عن بره» والوقف بر ولیس فيه نهي» فالواقف لم يرتكب ما 
نهى الله عنه» ولم يصدق عليه أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله 
ورسوله كَكةِ؛ِ لأن الله قد أذن في ذلك. 

ولو وقف على داعية للنصرانية؛ فهذا لا يصح؛ لأن هذا 
معناه تشجيع هذا الرجل على باطله» ومن باب أولى أن يوقف 
على الكنائس والصوامع والبيع» وما أشبه ذلك. 

قوله: «وكذا الوصية»» يعني أن الوصية لا تصح على جهة 
عامة إلا أن تكون على برء أما إذا كانت على جهة معينة كشخص 
معین» فلا بأس ألا تكون على برء لکن لا يجوز أن تكون على 
إثم . 

والفرق بين الوصية والوقف: 

أولاً: أن الوقف عقد ناجزء فإذا قال الرجل: وقفت بيتي»› 
أو وقفت سيارتي» أو وقفت كتبي» فيكون وقفاً في الحال. 

والوصية تكون بعد الموت» فيقول مثلاً: أوصيت بداري 
للفقراء . 

ثانياً : أن الوقف ينفذ من جميع المال» فلو وقف جميع ماله 
نفذ» إلا أن يكون في مرض موته المخوف . 

والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل» ولغير وارث» وما زاد 
على ذلك» أو كان لوارث» فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية . 

فلو قال: أوصيت ببيتي لفلان» ثم توفي» وحصرنا تركته 


بعد موته فوجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلث» فالذي ينفذ من 
البيت ما يقابل الثلث فقطء فإذا كان هذا البيت النصف فإنه ينفذ 
منه ثلثاه؛ لأن ثلثي النصف بالنسبة للكل ثلث . 

لكن لو أجاز الورثة وقالوا: ليس عندنا مانع» فإن ذلك لا 
باس به» وهذه هي قاعدة المذهب»› وسيأتي - إن شاء الله 
الكلام عليها» وتحريرها. 

قوله: «والوقف على نفسه» يعني لا يصح. بأن يقول: 
وقفت على نفسي بيتي الفلاني» قال الإمام أحمد: لا أعرف 
الوقف إلا ما أخرجه لله . 

والمُوقف على نفسه لم يصنع شيئاً؛ لأنه أخرج ملكه إلى 
ملكه» فما الفائدة؟ 

فإن قالوا: الفائدة ألا يبيعه؛ لأن الوقف لا يجوز بيعه» 
قلنا: ومن الذي يجبره على بيعه؟! يبقيه حراً غير وقف ولا يبيعه. 

فإن قال: أخشى أن تغلبنى نفسى على بيعه» فأوقفه على 
نفسى» فهنا تكون الفائدة» فإذا كان الإنسان يخشئ على نفسه أن 
ببيع بیت فأوقفه على نفسه خوفاً من ذلك» فهذه فائدة» ولا شك 
أن لها وزناً وقيمة؛ ولذلك اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل 
يصح أن يقف الإنسان على نفسه أو لا؟ 

فالمذهب: أنه لا يصح. وعليه فيرجع الوقف إليه ملكا ؛ 
لعدم صحته» فيجعل عقد الوقف وعدمه سواء. 

ولكن إذا وقفه على نفسه ثم ذكر أحداً بعد نفسه انتقل إل 
في الحال» مثل أن يقول: هذا وقف على نفسي» ومِنْ بَعْدِي على 
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أو لاد فلان. فنقول: ينتقل في الحال إلى أولاد فلان» ولا يصح 
أن يقف على نفسه» وشل ذلك لو وقفب على تففسه ثم طلبة 
العلم» انتقل مباشرة إلى طلبة العلم . 

أما إذا لم يذكر أحندا بعده» بأن قال: وقفت هذا على 
نفسي» وسكت» فالوقف لا يصح ويبقى ملكا حرا غير وقف؛ 
لأن هذا الوقف لم يصح» ولم يذكر له عمال تضرف إليه» فيرجع 
إلى الواقف: 

والحقيقة أن قولهم: إنه يصرف إلى من بعده وقفاً» يؤيد 
القول بأن الوقف على النفس صحيح؛ لأننا إذا قلنا: إنه لا يصح 
وجب ألا يصح» ولا يصرف إلى من بعده» إذ كيف يصرف إلى 
من بعده وهو لم يكن وقفا صحيحا؟ ! 

والقول الثاني: أنه يصح الوقف على النفس» اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» وجماعة من العلماء المحققين؛ 
لأن الوقف على النفس فيه فائدة» وهي الامتناع من التصرف فيه 
فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه» وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف 
المنقطع. ولم يكن ميراثاً للورثة. 

ولكن لو فعل هذا تحيلاً لإسقاط حق الغرماء» مثل أن 
يكون رجلا مديئاً. فأوقف بيته على نفسه لئلا يُباع في دینه» 
فالوقف هنا غير صحيح» حتى لو فرض أنه وقفه على غير نفسه 
حيلة ألا يباع في الدين» فإنه لا يصح الوقف» وهذا هو القول 
الراجح أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق ماله» فإنه إذا أوقتف 
شيئاً من ماله لا يصح؛ لآق ماله الان تعلق به سق الغرماء» ولان 
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وقاء الدين واجب والوقف ستةء ولا يمكن أن تقو سنة على 
إسقاط واجب. 

ولكن لو وقف وقفاأ معلقاً بصفة» واتصف الواقف بهذه 
الصفةء مثل أن يقول: هذا وقف على طلبة العلم أو الفقراء» ثم 
أصبح الواقف طالب علم أو فقيراً فإنه يصح؛ لأنه لم يوقفه على 
نمسه ابتداءً . 

قوله: «ويشترط في غير المسجد ونحوه أن بكون على معيّن 
يَملِك» » هذا هو الشرط الثالث» فيشترط أن يكون على معيّن يَملِك . 

وقوله: «في غير المسجد' مثل المكتبة» أو الكتب» وما 
أيه ذلك: 1 


وقوله: «ونحوه» يريد به الجهات العامة» كالفقراء وطلبة 
العلم والمجاهدين وما أشبه ذلك» فإذا كان على جهة فإنه لا 
يشترط في الموقوف عليه أن يكون معينا يملك فيشترط في غير 
الجية أن يكوة على مجن نملك فإذا أوقف هذا البييق: على 
مسجد يصرف ريعه في مصالح المسجدء فهذا معين لكنه لا 
يملك» وإذا أوقف على الفقراء» فهو غير معين ولكنه يملك. 
ونحن نشترط أن يكون على معين ويملك . 

فصار الوقف على جهة لا تملك لا بأس به» والوقف على 
جهة عامة ولو كانت تملك لا پاس به. 


وقوله: أن يكون على معين» ضذده المبهم. فإدا قال: هذا 
وقف على زيد أو عمروء أو على أحد هذين الرجلين» فالوقف 
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غير صحيح ؛ لآثة غير سجن ولا ندري من هو الذي له الوقف 
من هذين . 

وقال بعض العلماء: يصح ويخرج أحدهما بقرعة؛ لأن هذا 
أقرب إلى مقصود الواقف» إذ إن الواقف يريد أن يبر أحد هذين 
ولكن لا يدري أيهما أصلح› وهذا القول أقرب للصواب اتباعاً, 
لمقصود الواقف» فالواقف أخرج هذا عن ملكه ولا يريده» لكن 
أشكل عليه هذا أو هذاء فقال: هو وقف على أحد هذين الرجلين 
إما فلان وإما فلان» فهنا يخرج بقرعة. 

لكن لو قال: إما فلان» وإما فلان» والنظر لفلان الثالث» 
فهنا نقول لفلان الناظر: أعطه من ترى أنه أصلح.ء فإذا كان 
أحدهما أشد حاجة» أو أشد طلباً للعلم» أو ما أشبه ذلك فلا 
حرج أن يُعْطى إياه؛ لأننا نعلم أن مقصود الواقف هو البر 
والأحساك. 

ولا بد أن يكون المعين يملك» لز كان خلى سين * 
يملك لم يصح› مثاله : 

قوله: «لا مََِه » فلو وقف على مَلّك معيّنء كجبريل مثلاً: 
قال: هذا وقف على جبريل - عليه السلام ؛ لأنه أمين الله على 
وحيهء فهذا لا يصح؛ لأنه لا يملك» وإذا كان لا يملك فلا 
ويس || 

قوله: «وحيوان»؛ مثل أن يقول: هذا وقف على فرس 
فلان» فهذا لا يجوز؛ لأن الفرس لا يملك» أما لو قال: على 
خيول الجهادء فهذه جهة وليست بمعين» فيصح؛ لأنها عامة» 


وكلامنا على المعين فلا بذ أن يكون ممن يملك» لكن لو تأملت 
مقصود الواقف حينما قال: هذا وقف على الفرس الفلانى» وهو 
يريد أن ينفع هذا الفرس ؛ لأنه يقاتل عليه فى سبيل الله: فهنا 
يصح على ما نراه. 

فالقول الثانى فى الحيوان: أنه إذا كان هذا الحيوان مما 
ينتفع به في الدّينء أو له عمل بر» فلا بأس أن يوقف عليه 
ويصرف فى مصالحه فى رعيه» أو فى بناء حجرة له فى الشتاء أو 
في الصيف أو ما أشبه ذلك» فإن امت ست صرف فما يشابية. 

قوله: «وحمل». كذلك لا يصح الوقف على الحمل في 
البطن» مثل أن يقول: هذا وقف على ما في بطن هذه المرأة. 
فهنا لا يصح؛ لأن الحمل لا يملك» وإذا كان لا يملك الإرث 
مع قوة نفوذه فهنا من باب أولى» وإذا كان لا يملك فإنه لا يصح 
الوقف عليه» لكن يصح عليه تبعاًء كما لو قال: على فلان ومن 
يولد له قلا يأس» وأما اسعقلالا فلا؛ وذلك لأن الحمل لا 

ولو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل أصالة لم 
يكن بعيداً: ونقول: إن خرج هذا الحمل حيًا حياة مستقرة استحق 
الوقف» وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مآلا . 

مثال ذلك: رجل قال: هذا وقف على ما فى بطن زوجة 
ابني» فما المانع من الصحة؟! فيقال: إذا وضعت طفلاً حيًّا حياة 
مستقرة ضار الوقف له» وإلا بأن وضعت ميتا بطل الوقف› إلا 
أن يذكر له مآلأء مثل أن يقول: هذا وقف على ما في بطن زوجة 


ابني ثم المساكين» فإنه ينتقل إلى المساكين إذا خرج الحمل ميتاًء 
فلو قال أحد. بهذا لكان قرولا وجيها. 

قوله: «وقبر» » فلو وقف على القبر فالوقف غير صحيح؛ 
لأن القبر لا يملك» ولأنه وسيلة إلى المحرم؛ لأنه لا ينتفع القبر 
بهذاء فإذا قال: أنا لا أريد أن أزَوْقَ القبر» أو أعلق عليه السرج 
أو ما أشبه ذلك» لكن أريد إذا انخسف أن يجدد؛ لأنه فى بعض 
الأحيان تكثر الأمطارء وتنزل إلى اللبن الموضوع على اللحد ثم 
ينخسف القبر» فيحتاج إلى ترميم» فإننا نقول: لا يجوز حتى في 
هله الحال؟ لان هذه حال نادرة» فلا تصح. 

فإذا قال قائل: إذا كان القبر قبرَ وَلِنّ له سدنة وله خدم وله 
زوار» فإننا نقول: هذا لا يصح من باب أولى؛ لأنه وسيلة إلى 
الشرك+ وقد يوكوق شر اکر لمن يذوروته. 

قوله: «لا قبوله»» يعنى لا يشترط فى الوقف على معين أن 
يقبله ذلك المعين» ولا في الوقف على جهة أن يقبله الولي على 
تلك الجهة: أو جميع أفراذ هذه الجهةء غلا يمكن أن تحيط 
بجميع الفقراء ونسألهم هل يقبلون أو لا؟ 

فإذا قال: هذا البيت وقف على فلان» وقال فلان: آنا لا 
أريددة نقول: الوقف الآن نقذ ويصرف إلى من بعده إن ذكر له 
مآلأء وإلا صرف مصرف الوقف المنقطع» وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
بيان لمن يكون الوقف إذا انقطع من يستحقونه. 

وقوله: «لا قبوله»» نص على نفي كون القبول شرطاً؛ لأن 
من العلماء من قال: إن الوقف على معين يشترط قبول المعين له 
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وهذا القول جيد؛ لأننا كيف نلزم الشخص أن يدخل ملكه هذا 
الشيء بدون رضاه؟! 

فإذا قال: أنا لا أقبل» كما لا أقبل أن تهدى لى هدية» أو 
تهب لي عبةء لا أقبل أن توقف على شیتاًء فالقول أنه لا بد من 
قبول المعين إذا وف عليه الوقف قول قوي» أقوى من القول 
بعدم اشتراطه . 

قوله: «ولا إخراجه عن يده»» يعني ولا يشترط إخراج 
الوقف عن يد الواقف» فلو وقف البيت وبقيت يده عليه» فالوقف 
يخرج عن ملكه وإن لم يخرج عن يده» ولهذا لو أن إنساناً وضع 
دراهم في جيبه على أنها صدقة» ثم بدا له ألا يتصدق» فهذا 
يجوز ولا باس بهء فهى ما ذامت فى يدك إن شعت أمضيتها وإن 
قشنت رددتياء. لکن الرقف إذا وقف تقل ولو كان تحت سبطرته 
وتخت ندة. 

فالشروط التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - هي : 

الأول: دوام المنفعة» فلا يصح توقيف العين التي تتلف 

الثاني : أن يكون الموقوف سا فلا يصح : وقفت أحد 
هلين البيتية . 

الثالث: أن يكون على برء إذا كان على جهة عامة. 

الرابع : أن يكون على معين يملك. 

الخامس: قبوله على قول من يرى أنه يشترط قبولهء أما 
على القول الثائى. فليس بشرط. 
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اظراً على الوقف» وسيأتي بيان من هو الناظر. 

وقوله : ابشرط الواقف». أي : بما شرط من وصف أو قيد أو 
إطلاق أو جهة أو غير ذلك» فلا يُرجع في ذلك إلى رأي الناظرء 
بل إلى ما شرط الواقف» فيُعمل به بشرط ألا pipes‏ 
والدليل: أن الله - عر وجل قال في الوصية: فمن بدله بعدما ممعم 
نّا َم ۾ عل ال دا ل آله سيم عم ا )4 (افبسقرةا]ء و الله 
- تعالى ‏ أن من بدل الشرط الذى اشترطه فى نقل ملكه بعدما سمعه 
فعليه الإثم» وهدد من التبديل بقوله : إن أله سيم عَلِيهُ4» ومن السنة 
أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اشترط في إيقافه في خيبر شروطا» 
ولولا أنه يجب تنفيذها لكان اشتراطه لها لا فائدة منه. 

والتعليل لأن الواقف أخرج ملكه عن هذا الموقوف على 
وصف معين» فلا يجوز أن يتجاوز به إلى غيره. 

وظاهر كلام المؤلف آنه لأ يجور ولو گان ذلك قيما هو 
أفضل » وهذه المهسالة اختلف فيها العلماء: 





فمنهم من يقول: إن الواقف إذا شرط شروطأ في الوقف. 
ورأى الناظر أن غير هذه الشروط أنفع للعبادء وأكثر أجرا 
للموقف» فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره. 

أما الأولون فقالوا: إن هذا الرجل أخرج ملكه عن هذا 


(۱) سبق تخريجه ص(1). 





الوقف على وجه معين» فلا يجوز أن يتصرف في ملكه إلا حسب 
ما أخرجه عليه . ٠‏ 

وأما الآخرون الذين قالوا بالجواز فيقولون: إن أصل 
الوقف للبر والإحسان» فما كان أبر وأحسن فهو أنفع للواقف 
وللناس» واستدل هؤلاء بأن النبي يي أتاه رجل عام الفتح وقال: 
يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدسء. فقال له: «صل هاهنا»ء فأعاد عليه فقال: «صل هاهنا». 
فأغاد عليه فقال: «شائك إذ". 

والوقف شبيه بالنذرء فإذا كان النبى كَل أجاز للثاذر أن 
ينتقل إلى الأفضل فالواقف كذلك» وعذا القول هو الصحيح أنه 
يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضلء ما لم يكن الوقف 
غلى معية؛ فان کان الرقف على معين فليس لنا أن نتعدى. فلو 
قال: وقف على فلان» فلا يمكن أن نصرفه إلى جهة أفضل؛ لأنه 
عيّن» فتعلق حق الخاص بهء فلا يمكن أن يغير أو يحوّل. 

قوله: «في جمع»» بأن يقول: هذا وقف على أولادي 
وأولادهم. فيكون الوقف على الأولاد وأولادهم مجموعين»› فإذا 
كان له ثلاثة أولاد» وثلاثة أولاد ابن» فيقسم الوقف على ستة؛ 
لأنه جمعهم» والواو تقتضي الجمع» فيقسم بينهم بالسوية جميعا 


بدول ترتيب . 


يصلى في بيت المقدس (7705)؛ والحاكم )۳۰٤/٤(‏ عن جابر - رضي الله عنه -. 
وصححه الحاكم وابن دقق العيدع انط التلخهے (۹۷ ° ۲): 


مده س 


سايم 





قوله: «وتقديم»»)2») يعنى ظ إدا شراط تقديم من يتصف بوصف 
معين › مشل أن يقول: هذا وفف على آولادی› ويقدم طالب 
العلم. 
للآخرين+ ففئ التقديم لا يُحرّم 'المؤخر؛ لأن. هذا ليس ترتيباً بل 
f‏ وتأخير» فيستحقه الجميع» لكن يقدم من قدمه الواقف. 
فهل فی بالشرط أو لا؟ 

ينظر؛ كيل ل لبن ا 8 لعزوبة ل لست ارا 
الباءة فليتزوج»”''. لکن اه أمرا 7 بأل قال: يعدم من 
الذي ماتت زوجته» ولعله أن يتزوج» فإذا كان هذا الواقف يريد 
أن يجعل العزوبة وصفا للاستحقاق بدون سبب شرعي › فإن هذا 
الث ظ ملغى ؛ لاه خلاف ما يومئع ع إليه الشرع. وما يريله الشرع. 
وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . 

قوله: «وصد زلك» » ضد الجمع الگقريق: و ضصد التقديه 
التأخير . 

العفريق مل أن يكون له سغة أولادء .ققرل: هذا وقف على 
(0) الفرسجه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (050757)؛ ومسلم 

في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )١5٠٠(‏ عن عبد الله بن 


مسعود - راض الله ته 
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واعتمار وصف وغدمه ons esen‏ قعاقامواهة قدوةء 


أولادي فلان وفلان وفلان» ويترك الأخرين. فهذا تفريق› 
فيسححقه هؤلاء العلاكةء والأعرون لا يسسسقرة شيعا لأنه فرق 
بينهم» فهذه هي الصورة» أما هل يجوز أن يفرق فيعطي أحدا 
ويحرم أحداً؟ هذا لا يجوز لقول النبى كَلِِ: «اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم»”''. 

وضد التقديم التأخيرء فيقول: هذا وقف على أولادي يؤخر 
من يتكاسل عن الصلاة؛ فهنا نعطي من لا يتكاسل ونؤخر من 
يتكاسل» حتى لو فرض أن من يتكاسل أحق بالمال من الآخرين 
فإننا لا نعطية؛ لأن الواقف شرط أن وخر هن اتصف يهذه 
الصفة. 


قوله: «واعتبار وصف». يعنى ويجب العمل بشرط الواقف 
في اعتبار وصف» مثل أن يقول: وقفت على أولادي طلبة العلم 
منهم» فهذا اعتبار وصف» والوصف هو طلب العلم» فيعطى طلبة 
العلم ويحرم الآخروث: أو القق فيقول: وقفت على أولادى 
الفقراء منهم» فهنا يستحق الفقراء ولا يستحق الأغنياء؟ لأنه قيده 
بوصف» ومثل أن يقول: وقفت على أولادي المتزوجين منهم› 
فإنه يصح؛ لأن التزوج صفة مقصودة للشرع» ولأن المتزوجين في 
الغالب أحوج من غير المتزوجين . 

قوله: «وعدمه»» ا يقول: هذا وقف على أولادي لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب الإشهاد في الهبة (۸۷١۲)؛‏ ومسلم في الهبات/ 


باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة )١777(‏ عن النعمان بن بشير 
- رضي الله عنهما ا 


يعطى الاجم منهم› أو دون الأحمق متهم ٠‏ فهذا يعتبر عدم 
وصف. فاعتبار الوصف إيجابي» واعتبار عدمه سلبي . 

قوله: «وترتيب»؛ الترتيب أن يأتي بما يدل على الترتيب» 
مثل أ يقول: هذا وقف على أولادي ا أولادهم. أو وقف على 
أولادي ا بعد بطن» أو وقف على أولادي فإذا عدم البطن 
الأول فللثاني» فهذا نسميه ترتيباً» ولا يختص ب(ثم)»: فكل ما دل 
على الترتيب نعمل به. 

لكن إذا قال قائل: ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟ 

فالجواب: أنه فى الترتيب لا يستحق البطن الثاني شيعا مع 
البطن الأول» وفي التقديم يستحق البطن الثاني مع الأول ما فضل 
عن الأول» فالبطن الأول والثاني كلاهما مستحق لكن يقدم البطن 
الأولء فيمكن أن يشترك البطن الأول والثاني في مسألة التقديم› 
مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي يقدم الأحوح. فإذا أعطينا 
الأحوج ما يكفيه ‏ لأن الريع كثير - وبقي بقية أعطينا البطن الثاني 
ما يحتاجه منها» لكن لو قال: وقف على أولادى. ثم أولادهم 
وكان الريع كثيرأًء وأعطينا الأولاد حاجتهم وزاد أضعافاً. فهل 


نعطي البطن الثائي فعا؟ ل لان قال: (ثم) وما بعد (ثم) لا 
يشارك ما قبلها لوجود الترتيب» ولو قال: بطناً بعد بطن» فكذلك 


هو تریب . 

وإذا قال: وقف على أولادي ثم أولادهمء فمات أحد 
أولاده عن أولاد» فهل يستحقون شيئاً؟ هذه المسألة فيها خلاف 
بين العلماء» المشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفى شيء 


000 كتاب الوقف 


- أعمامهم» فليس للبظرة الثاني شيء مع وجود واحد من البطن 
الأول. 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله -: بل لهم مع أعمامهم؛ 
وعلله بأنه لما مات الولد هنا استحق ولده؛ لأن الغالب أن الجد 
لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامهمء. بل ربما تكون 
نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من 
نظرته إلى أولاده» لكن لو كان هناك عرف شائع بأن مثل هذه 
العبارة ترتيب بطن على بطن» وأنه لا يستحق البطن الثاني مع 
الأول شغاً» فإننا نرجع إلى العرف» وخير من ذلك أن يصرح 
الموقف فيقول : من مات عن ولد فتصييه لول 
قوله: «ونظر» » النظر يعنى الولاية» والأولياء الذين يتصرفون 
لغيرهم أربعة أقسام: الوكيل› والوصي» والناظر» والولي . 
فالوكيل: يكون في حال الحياة» كما لو وكل فلاناً أن 
يشتری له شيا معيناً فاشتراه . 
الوصي : من أَذِن له في التصرف بعد الموت» مغل أن ظ 
يقول: أوصيت لفلان بالف درهم› والوصي فللان» د يعني الذي 
يأخذ الألف ويعطيه الموصى له هو فلان» أو يقول: أوصيت إلى 
فلان بالنظر على أولادي الصغار. 
الناظر: هو الوكيل تی الوقف» ولهذا ال کے من اله“ 
يكتبون الأوقاف» يقول مثلاً: وقفت بيتى» أو نخلى على أولادي 
والوكيل فلان» فهذا غلطء والصواب أن يقال: والناظر فلان» 
ولكن لما كان الذين يكتبون للناس غالبهم لم يتعمقوا في الفقه. 
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وکیل» حتى الوصي بعد الموت يسمونه وکیلا» ولو جاءت هذه 
الوثيقة لقاض لا يعرف العرف» لقال: إن هذا بطلت وكالتهء 
يعنى مثلاً لو قال: وكيلى على ملکي› أو على آولادي الصغار» 
أو ما أشية ذلك فلان» ثم مات انفسخت الوكالة» ولهذا ينبعي 
للذين يكتبون الوثائق للناس أن يكون لديهم دراية وعلم بالألفاظ 
الولي: من كان يتصرف بإذن من الشارع؛ لان كل مَنْ 
دک من وكيل ووصيىي وناظر يتصرفول بإذن المالك: لکن إذا كان 
التصرف بإذن من الشارع سمي ذلك ولاية» كولي اليتيم مثلاء لا 
أل من الناس ولاه» پء ولاه الله عر وجل س وكولاية الأب 
على مال ولده» فهذه ولاية لم تكن بإذن من العبد. 
٠‏ إذا الناظر يرع في تعيينه إلى الواقف؛ لأنه أعلم بوقفه 
ويتعين بالوصف أو بالشخصء فإذا قال: هذا وقف على الفقراء 
والناظر فلان» تعين أن نكون التاظر فلاناً: فلو أرادت جهه أن 
خاص» والمُوقِف أخرج الوقف عن ملكه مقيداً بناظر معين» فلا 
اعتراض لأحد عليه» لكن إن جيف منه ألا يقوم بالأمانة 
على وجهها فلهذه الجهة أن تعين ناظرا معه؛ لأن هذا على جهة 
عامة. 
بالنظر ؟ 





LTE‏ ا س س ي 1[1010101000أ'2211111101|1 
۹ ىم ىس ١‏ م TA‏ 


نعم يصح» فلو قال: هذا وقف على أولادي والناظر فلان 
مرخ الأولاد. صح ذلك ول اسل يعترض عليه» اللهم إلا إن خرج 
عن مقتضى الآمانة. فهذا شيء آخر . 

قوله: «وغير ذلك» يعني ليست هذه الثمانية مسرا بل 
بجميع ما يشترطه الواقف بشرط عدم مخالفته للشرع؛ وعلة 
وجوب الرجوع إلى شرط الواقف؛ أنه أخرج هذا عن ملكه على 
وصف معين وشرط معين» فلا يجوز لنا أن نتصرف فيه إلا حسب 
ما أخرجه به عن ملكه. 

قوله: «فإن أطلق» الفاعل الواقف . 

قوله: «ولم يشترط» شيئاً معيناً. 

قوله: «استوى القَنِيُ والدّكَرُ وضِدُّهماء. فإن أطلق ول 
ترط عا ل افا ولا وعيقا ولا كقديما ول تأي ا خان 
سنو الخ والذكر وضدهماء» وضد الفى الفقيرء وضد الذكر 
الأنقي» ا قال: هذا وقف على أولافق. وسككه: فهو لأولاده 
الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والغني والفقير على السواء. 
ليس للذكر مغل سط الآننيية؛: لأن علا ليس فمليكا تاماء وإلما 
هو تمليك استحقاق؛ ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم 
أن يبيعوه» أو يرهنوه» أو يوقفوه» فليس كالهبة» فالهبة يجب أن 
يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين: لكن الوقف لا. 

فإذا قال: هذا وقف على أولادي. وله أزبعة أبئاء وأربع 
نثأنت فيج على فسا أسهم. لكر الا ۽ ووجه ذلك أنه 





كتايد الوقف ل 
وال للك كر له غا و و e‏ 


أخر جه عن ملكه لهم على وجه الاستحقاق لا التملك» ولذلك لا 
يملكون بیعه» ولا رهنه» ولا هبته» ولم أجد أحداً خالف في هذه 
المسالة. 

قوله: «والنظر للموقوف عليه». يعني إذا أطلق ولم يشترط 
فالنظر يكون للموقوف عليه» هذا إذا وقف على معين» فإن وقف 
على جهة» أو على ما لا يملك فالنظر للحاكمء أي: للقاضي . 

فالآن إذا وقف على معين ولم د يشترط ناظرا فالنظر للموقوف 
غلية؟ لآثه هو المستحق» وإذا كان الموقوف عليهم عدداً» صار 
لكل نظرٌ بقدر نصيبه؛ لأن كل واحد منهم مستحق» ومعنى بقدر 
نصيبه» أنه لو أمكن أن يجزأ الوقف ‏ وهم ستة مثلا - إلى ستة 
أجراء» وکل واخد ينظر على سدس فلا اس 

وهل يصح أن يوقف على معين» ود يشترط الناظر من هذا 
المعين؟ نعم يصح . 

وإذا وقف على معين بالوصف. مثل أن يقول: هذا وقف 
على إمام المسجد. أو على مؤذن المسجدء أو على المدرس في 
هذه المكتبة» فهل النظر له أو للقاضي؟ 

هذا فيه جهتان» جهة خاصة» وجهة عامة» فبالنظر إلى أن 
إمام المسجد لا يعني فلان بن فلان» بل يعني كل من كان إماما 
فى المسجد» فمن هذه الناحية يكون عاما والنظر فيه للحاكم. 
ومن ناحية أن الإمام واحد» يكون هذا من باب الوقف على معين 
فيكون النظر للإمام وحده. 

فالخلاصة: أولاً: إذا كان الوقف على جهة عامة مثل 
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المساكين» والأئمة» والمؤذنين» وطلاب العلمء فهؤلاء إذا لم 
يشترط الواقف ناظراً فالنظر للحاكم؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بكل 
من كان فقيراًء أو طالب علمء ونقول له: انظر في هذا الوقف. 
فهذا متعذر. 

وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك» كالوقف على 
المساجد فهذا النظر فيه أيضاً ‏ للحاكم» ما لم يعين الواقف 
ناظرا خاصا . 

ثانياً: إذا كان الوقف على معين بالشخصن مقل الأولادء أو زيذ 
أو عمرو أو ما أشبه ذلك» فالنظر هنا للموقوف عليهمء ولا أحد 
يعارضهم . إلا إذا خرجوا عن مقتضى الأمانة فللحاكم النظر العام . 

ثالثاً : إذا كان الوقف على معين بالوصف› ولیس محصورا مث 
الإمام. والمؤذن» والمدرس وما أشبه ذلك» فهذا يتجاذبه شيئان» 
الخصوص والعموم» فبالنظر إلى أن الإمام واحد يكون النظر له» 
وبالتظر إلى أنه يشبه أن کون جهة: وأن هذا الإمام قد يتصرف بما 
فيه حظ نفسه بقطع النظر عن إمام يأتي بعده» فهنا يُغلب عليه جانب 
العموم ويكون النظر للحاكم» أو م مَنْ يأتي من قبل الدولة كوزارة 
الأوقاف. ولهذا نقول: لو تعارض رأي الإمام ورأي المسؤولين عن 
الأوقاف. فهل نأخذ برأي الإمام» أو نأخذ برأي المسؤولين؟ 

يجب ألا يتقره أحدهما بالراي» بل لا يد أن يحظر 
للمضلحةء ولكن ليس للجهة المسؤولة: الاعتراضن على هذا 
الإمام» إلا إذا خرج عن مقتضى الأمانة. 

وهل للناظر على الوقف أجرة؟ 
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الجوات : إن شرطها الواقف لعو وإذا 1 يشرطها فد فله 
أجرة المثل ويقدوعا ا وإن تبرع - ا الله تزا - فقد 
أعان على خير. ` | لم 

قوله: «وإن وقف على وله أو 595 غيره ثم :على ى المساكين 
فهو لولده» الذكور والإناث بالسوية»: أما الذكور فواضح أن اسم ٠‏ 
الولد يطلق عليهم» وأما الإناث فيطلق عليهم - أيضاً اسم 
الولد» ودليل ذلك قوله تعبالى: #يوصيكد آله فى تت لدم 
منز حش لين 4 [النساء: »]١١‏ فجعل الأنثى من الأولادء فإذا ‏ 
قال: هذا وقف على ولدي› وله فود وإناث ضار الوقف بين 
الذكور والإناث بالسوية» فإذا قال الولد للأنثى: أنتِ لستٍ بولد 


بل بنت» والولد أناء فنقول له: .مدلول (ولد) في اللغة العربية 2 


يشمل الذكر والأنثى» فيكون الذكور والإناث على حد سواء. ٠‏ 
فان انقرض اواج بان مائوا لم يخلفوا. ذا :قلعن کون : 
الوقفا؟ ٠٠‏ 
0 برل المؤلف: اثم على المساكين» E‏ الوقف 
للمساكين؛ لأن الولد انقرض ولم يبق له نسل» راق المت 
للمساكين يكون النظر للحاكم إذا لم يعين الواقف اظرا: ۰ 
وقوله: «أو ولد غيره»» فإذا وقف على ولد فلان فهو | 
لأولاده البنين .والبنات بالسوية» فإن انقرضوا فعلى المساكين . | 
ولو قال: وقفت على ولدى و المساجدء فبکرم الوقف 
لولده» فإن انقرضوا فللمساجد. ظ 


قوله: «ثم ولد بنيه». قال المؤلف: (ثم)ء إذاً لو قال: 
وقفت على ولدي فيستحقه الأولاد بطنا بعد بطن؛ لكن المؤلف 

«ثم ولد بنيه» فهو ترتيب» مع أن اللفظ مجمل ليس فيه 
ترتيب ولا جمع» فنقول: الأصل الترتيب» والقاعدة المعروفة أن 
من استحق بوصف فإنه يقدم من كان أقوى في هذا الوصف. 
ومعلوم أن الولادة بالنسبة للأولاد أقوى وصفاً في الأولاد من 
أولاد البنين» وعليه فنقول: إذا قال: وقف على أولادى فهو 
لأولاده. ثم إذا انقرض الأولاد كلهم يكون لأولاد بنيه. 

وإذا وقف على أولاده وهم ثلاثة, م مات أحدهم عن 
بنين» فلا يستحقون مع أعمامهم؛ لأن هذا تر ثبب بظن على طن 

لكن لو قال: من مات من وقد قتصييد اران اپو 
أولاد الولد الذي مات ويكونون محل أبيهم. ويعمّل في أولاد 
الذي مات كما يعمل في أولاد الصلب» فيقال: هو لأولاد ليث 
الذى مات» الذكور والإتاث بالسوية. 

قوله: «دون بناته». ا دون ولد بناته» فإن أولاد البنات لا 
يدخلون في الولدء فإذا قال: هذا وقف على أولاديء وله ثلاثة 
كون ويشعة وقات هؤلاء الأربعة» الذكون وآلبتت وغلقوا أا 
ق ولا اة واا اواد اليدت قايس لهم حي ودليل 
ذلك في القران الكريم. قال الله تعالى: وسیک أله ف ورك 
لدد مِثْلُ ل حل لنشين [النساء: »]١١‏ وأجمع العلماء على أن 
أولاد البنات لا يدخلون فى الأولاد؛ لآن أولاد البنات من ذوق 
الأرحام وليسوا من أولاده» فكذلك إذا قال: وقف على أولادي: 
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راك له أولاة أناء وأولاة انت فأولاة البنات لا سرن شعاء 
لأنهم لا يدخلون في اسم الأولاد وهو في القرآن ظاهرء وكذلك 
هو مقتضى العرف واللغة. يقول الشاعر: 
بنونا بنو أبنائِنا وبناتنا بنوهن أبناءٌ الرجالٍ الأباعدٍ 

وحتى فى العاقلة ‏ مثلاً ‏ أي: عند تحمل الدية ‏ فإن أولاد 
البيثائت 9 عجار وحتى في ولاية النكاح» أولاد الينات ليسى 
لهم ولاية» وعلى هذا فنقول: أولاد البنات لا يدخلون في الوقف 
على الأولادء والدليل من القرآن ومن اللغة. 

فإن قال قائل: ألم يقل الله تعالى: 9وَوَهَبَنَا له إِسَحَقَ 
عت م و هَدَيْنَا من ق دم دريف داو 
وسَاَيملنَ وَأَبُوب ويوس 201110 وكذلك زى المحييين 229 
وَرَكرِي وی وَعِسَ وَإِلْيَاسَ 00 من ألصَّدِلِحِيَ ( 59 [الأنعام]» ا 
عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام -» وعيسى ولد بنت» وقال النبي كك 
عن الحسن: إن أبني قا س 

فالجواب عن الآية أن عيسى ابن مريم ‏ عليهما الصلاة 
والسلام ‏ أمه أبوةة فليس له أب حت يتسب إلية+ ولا ذليل فة 
على أن أولاد المنات يدخلون في مطلق الأولاد أو مطلق الذرية› 
والأمر واضح. 

وأما الحديث: فالجواب: أن كل مؤمن ابن للرسول يلاء 
ولكن ليس ابن النسب» قال الله تعالى: #أليّنُ أو لموم مِنْ 


)010( أخرجه البخاري في الصلح/ باب قول الني ية للحسن بن علي - رضي الله عنهما - 
«ابئى هذا سيد. . ٠.‏ عن أبى بكرة ‏ رضى الله عنه -. 
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اش 5 ا [الاعحزاب: ]4 وآ بعض السلف: «وهو 
أب لھم" وهذا مقتضى القياس ادا كانت زوجاته أمياة فهو 
آب» ولكن ليبسو أب التسبب 6 ولهذا يشرف أولاد على بق أن 
طالب رضي الله عنهم ‏ بنسبتهم للرسول يو فهو من 
خصائصهم . 

لكن هذا عند مطلق الوقف. أما إذا دلت القرينة ا أن 
أولاد البكائق أرادهم الواقفء أو 2 بذلك فإنه يعمل بهاء تبعا 
قرط :لو اقفن 
فلو قال: هذا رقف على أوالادئ ؛ لم أولادغب؛ ولیس له إلا 
بنات» فان و لاد البنات يدخلون ا ليه ليس عندله ذكور 
فهنا شعي دول أولاد. البتات. 

) ولو قال : هذا قت علس اولان ويَمَضَل أولاد الأبناء 

فإنهم يدخلون للقرينة ؛ لان قوله: يعضل أولاد الأبتاءءءيدل على 
أنه أزاد أولاد الأيناء والبنات . 

.ولو قال: وقف على أولادي ومن مان بول تسيب 
لولده انهم يدخلون؛ لأنه صرح فقال : من مات عن ولد والبنت 
تموت عن أولادها فيدخلون. ويكون نصيبها لهم . < 

57 قال: هذا وقف على أولادي. أولاد الينثين وأولاد 
البتات» فهذا نص وتصريح. إذاً أولاد البنات لا يدخلون في 
الأولاد إلا ينض أو قرينة› هذه هي القاعدة . 


)0 01 ابن ثبو فى سره ون لای رن تعب این عبان - رضي الله عنهم -. 


كتا لوقف (N‏ 


كما ل فاك خلى ولف ولفوه ودره لش ss‏ 


قوله: «كما لو قال على ولد ولده» فإنه يدخل أولاد بنيه فقط 
قوف أو لاد البنات» ولكن الصحيح أنه إذا قال: على ولد ولده» 
فإنه يدخحل أولاد البنين وأولآة البتات ذون أولاة كات البخانت؛ 
لأن كلمة «ولده» الثانية تشمل الذكور والإناث . 

قوله: «وذريته لصلبه» يعني إذا نص على التقييد بالصلب 
فإن أولاد البنات لا يدخلون بلا إشكال. 

فلو قال: هذا وقف على ولد ولدي لصلبی»› فلا يدخل 
أولاد البنات؛ لأن أولاد البنات ليسوا ذرية لصلبه بل ذرية لبطنهء 
فالولد يكون في بطن الأنثى وفي صلب الرجل» فمن ينسب إليه 
عن طريق البنات لا ينسب إليه لصلبه بل لبطنه» وهو قيدها بصلبه. 

ادا الواقف بالنسية لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات: 

الآولي: أن ينص على عدم التتعول بان يقول: أولادي 
وأولادهم لصلبي» فهنا لا يدخلون بلا إشكال. 

اقاب أن وى على الدعرل أو توجد اريت قيطا يبغلرة: 

الثالثة: أن يطلق. فلا يدخلون. 

وإذا قال: على ذريته» وذرية فعيلة بمعنى مفعولة» أي: من 
ذرأهم الله منه» والذين ذرأهم الله منه هم أولاد الصلب» فإذا 
قال: هذا وقف على ذريتى دخل الأولاد من بنين وبنات» ودخل 
بعد ذلك أولاد البنين» و أولاد الينات؛ لأنهم ليسوا من ذريته. 

وهنا يرذ عليقا الإشككال الذى أجبنا'غنة أولاء وهو أن 
عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من ذرية إبراهيم» فكيف كان 
ذلك؟ والجواب أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - أبوه أمه؛ لأنه 


| 1 كتاب الوقف 


و‘ کک 2ے عر ت و ها ع عد 
ولو قال : على بنيه او بڼي فُلانٍ اختص بذكُورِهِم. NTT‏ 


شلق من درن اسب ولهذا لو أق شخصا اتف من ولت وقال" 
هذا الولد لبس هتى» وقبل اثفاؤه بالشروط المعروفة» ضار هذا 
الولد أبوه أمه. ولهذا إذا مات عنها ترثه هي ميراث أم وأب. 
فيقال: إذا لم يكن له أبناء ولا إخوة» فأمه لها الثلث بالفرض 
والباقی بالتعصيب ؛ لآنها هى أبوه وأمه. 


قوله: «ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم». 
فإذا قال: على بنيه أو بنى فلان فإنه للذكور دون الإناث» وهنا 
نتكلم عن كلمة «بنيه؛ من حيث مدلول اللفظ» ومن حيث جواز 
هذا الوقف» فإذا قال: على بنيهء فمدلول اللفظ أن البنات لا 
يلغلمة لأن البکت لا تسمى ابتاء ولكن حل يجوز للانسان أن 
يوقف على بنيه دون بناته؟ الجواب: لا . 


والفقهاء ‏ رحمهم الله إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ 
دول حكم الوقفء فهنا إدا قال: هذا وقف على بلي فيدخل 
الذكور فقطء وأما الإناث فلا يدخلن؛ لأنه يقال: بنون وبنات» 
ولكن لا يجوز له أن يخص الوقف ببنيه؛ لآنه إذا فعل ذلك دخل 
في قول النبي كَلَةِ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"''. فيكون 
بهذا العمل غير متق لله تعالى» وسمى النبي بيه تخصيص بعض 
الأبماء شخزراء. فقال: غلا أشهد على غؤرة'"؟. ولا شك أن من 
)1١(‏ سبق تخريجه ص( .)١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور. . . (١٠٠٠)؛‏ 

ومسلم في الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة .)١777(‏ 


كتاب الوقف [e‏ 
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ن يكونوا قبيلة فيّدخل فيه النساء دول اوا دهن من 





وعلى اء فلو وجدنا شخصا وققه على به وماكه فعلى 
المذهب نجري الوقف على ما كان عليه؛ لأن هذا ليس عطية 
تامة؟ لان الوقف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء» 
نقول : لكن الموقوف عليه ينتفع بغلته. 

فالقول الراجح ایا نلغي هذا الوقف ولا نصححه» ويعود 
هذا الموقوف ملكا ا لقول النبي بل «من عمل عملاً ليس 
عليه ارتا فهو ر ٠‏ وقد يقال: ببقى وققاً على الین والینات: 
لأن الموقف أخرجه عن ملكه إلى ملك هؤلاء» ولكن الاحتمال 
الأول أقرب» وهو إبطال الوقف؛ لأنه عمل ليس عليه أمر الله 
ورسوله يكوه بل هو مخالف لأمر الله ورسوله يي . 

وقوله: «أو بني فلان», أي: دون بناته» فإنه يجوز ولا 
يجب أن يعدل بينهم وهذا بالإجماع» فإذا قال: هذا وقف على 
بني عبد الله فيختص بالذكور؛ لأنه يقال: عبد الله له بنون وبنات» 
فيفرق التاص د بين اليتين والبنات» فإذا قال: هذا وقف على بنى 

عبذ الله وهو شيخض: فإنه يكون للذكور دون الآئاث: ia‏ 
مدلول اللفظء وينفذ؛ لأن العطية الآن ليست لأولاده بل لأولاد 
غيره فینفذ» ويعطى الوقف بنى عبد الله دون بنات عبد الله . 

قوله: «إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن 
من غيرهم» مثل بني تميم» فإذا قال: هذا وقف على بني تميم». 
)1١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة )١7١8(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها . 





والقرابة ل تد ووم ْمَل الذكرَ وَالأَنْتَى مِنْ أَوْلَادِه 


دخل فيه الذكور والإناث» ودليل ذلك قول الله تال : وي عدم 
ل يفده سكم َلشَّيْطنُ# [الأعراف : ۲۷]» فقوله : يب ا5 يخاطب 
الذكور والإناث» وليس يخاطب الذكور فقط» وقوله تعالى: 
يى إِنَرِيلَ4 [البقرة: ]٤٠‏ يشمل الذكور والإناث». وقول 
النبي يَكلِِ: «يا بني عبد مناف"''. يشمل الذكور والإناث . 

فإذا وقف شخص على بني تميم فهو لذكورهم وإنانهم› 
ولكن هل يدخل أولاد الإناث؟ ينظر إن كان أولاد الإناث من بني 
تميم دخلوا أصلا ؛ لأنهم من بني تميم» وإن كان أولاد البنات 
التميميات ليس اباؤهم من بني تميم» فإنهم لا يدخلون» ولهذا 
قال : «دون أولادهن من غيرهم). أ * من غير أبناء القبيلة» فلا 

قو له: «والقرابة وهل بيتِه وقومُه» › هذه ثلاثة ألفاظ» ما 
الذي يدخل في مدلولها؟ يقول المؤلف: 

«سشمل الذكر والأنتى من أولاده وأولاد أبيه وجذه وجدٍ 
أييه» » فإذا قال: هذا وقف على قرابتى» دخل فيه هؤلاء الأربعة. 
أولاده.ء وأولاد أبيه» وأولاد جده» وأولاه جد آبيه» فيشمل الذكر 
والأنثى من الفروع إلى يوم القيامة» ومن الأصول إلى الأب 
الثالث فقط» فيشمل فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد 
(؟) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ 

(170)؛ ومسلم في الإيمان/ باب في قوله تعالى: ونر عَِيرَيَكَ الأتروب »> 

.- عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )٠٠ ٠ ٤( 





يبه » ولكن هل د يستحق الجميع أو لا يستحىق ! ؟ تذكرة إن شاع الله 


وعلى هذا فإذا لم يبق من هؤلاء أربعة البطون إلا واحد. 
استحق الوقف كله» والدليل على أن القرابة تختص بهؤلاء أن 
النبي َة لم يعط من خمس الغنيمة إلا من كان من بني هاشم وبني 
المطلب"''. وهاشم بالنسبة للرسول ية هو الأب الثالث» والله 
عر وجل - يقول: #ولذى اقرف [الأنفال: »]4١‏ فدل ذلك على أن 
القرابة تختص بهؤلاء» هذا ما ذهب إليه المؤلف» وهذا دليله . 


وبعض العلماء أخرج الأولاد من القرابة» لكن لكن الصحيح 
أنهم لا يخرجون؛ لأن أولاقه اشد لصوقا به من آبائة» إد إنهم 
بضعة منه» كما قال النبي َيه فى فاطمة ‏ رضي الله عنها -: «إنها 
بضعة س٤‏ 

وقال بعض أهل العلم: إن القرابة تشمل كل من اجتمع 
به في جلده الذي ينتمي إليه. ومعلوم أن القبائل فيها شعوب» 
eit‏ ا ينتمي إليه هذا اشع من القبيلة. فإن ذريته هم القرابة» 
وعلى هذا فلا يتقيد بالأب الثالث» فقد يكون في الرابع. أو 
الخامس . 

وقال بعض أهل العلم: القرابة ليس لها حد محدود» فما 


)١(‏ أخرجه البخاري في فرض الخمس/ باب ومن الدليل على أن الخمس 
للومام . . . )١4(‏ عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب/ باب مناقب قرابة رسول الله ية (15١77)؛‏ ومسلم 
فى فضائل الصحابة/ باب فضائل فاطمة بنت النبى ية )۲٤٤۹(‏ عن المسور بن 
پا درو ته الله عنه -. ۰ 
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تعارف القاس غلية أله قريب فهو قريب ولا تحدده بسذ» لخن 
القول الأول هو أقرب الأقوال: أنهم من كانوا من ذرية أبيه 
الثالث» ويليه قول من قال: إنهم من يجتمعون به في أول جد 
ينتسبون إليه» أما القول الأخير فهو ضعيف . 

وفهم من قولنا: إنه يشمل هؤلاءء أنه لا يشمل الأقارب من 
جهة أمهء فلا يدخل فى ذلك أبو أمهء ولا أخو آمه» ولا عمهاء 
ولا جدهاء ولا أمها؛ ووجه ذلك أن الرسول ية لم يعط أخواله 
من بني زُهْرَةء فلم يدخلهم في قوله: #وَلِذى ألْفَرْقَ». 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان من عادته أنه يصل قرابة 
أمه دخلوا في لفظ القرابة؛ لأن كونه قد اعتاد أن يصلهم يدل 
على أنه أراد أن ينتفعوا بهذا الوقف» وهذا قول قوي» والعجيب 
أن بعض العلماء قال بعكسه. قال: إذا كان من عادته أنه يصل 
أقارب أمه فإنهم لا يدخلون؛ لأن تخصيصهم بصلة خارج الوقف 
يدل على أنه لا يريد أن ينتفعوا من هذا الوقف بشىء» لكن القول 
الذى قبله اقرب إلى الصواب» آنه إذا كان من عادته آنه يمل 
أقارب أمه دخلوا فى الوقف الذي قال: إنه على أقاربه. 

وقوله: «وأهل بيته» يشمل الذكر والأنثى من أولاده. 
وأولاد أبيةة وأولاد جذله ع وأولاد جل أينة. 

وهل يشمل الزوجات؟ 

المذهب أنهن لا يدخلن؛ لأن أهل بيته مثل القرابة تماماًء 
والصحيح أن زوجاته إذا لم يطلقهن يدخلن في آهل بيته» ولا شك 
في هذاء لقوله تعالى في نساء النبي ي : نما يريد الله يذهب 
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عنحكم رحس ١‏ هل البتي ود تھا 4 [الأحزاب: CYT‏ وقال 
النبي 285 : : #خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» ٠‏ بل لى 
فقيل : إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فط » لكان قولاً فيا 
لأن هذا هو عرف الناس» فالآن عمك وأخوك إذا انفردا فى 
بیت لا يقول الناسن؟ نهنا آمل بعك+ فأهل البيث عرفا هم 
الذين يعولهم من الزوجات والبنين والبنات» لكن مهما كان الأمر 
فإن الزوجات بلا شك إذا لم يطلقهن يدخلن في أهل البيت» ولا 
يدخلن في القرابة.  ٠‏ 
وقوله: «وقومه» جعلها المؤلف كلفظ القرابة وأهل البيت› 
لكن هذا القول بعيد من الصواب؛ لأن القوم في عرف الناس 
وفي اللغة ‏ أيضا ‏ أوسع من القرابة» اللهم إلا على قول من 
يقول: إن GP‏ الأول 
وأاحد» 0 إذا قلنا : إن إن القرابة مارلا وأولاد أنيه » وجله » 
وجد أبيه» فإن القوم بلا شك اوس ولهذا يرسل الله الرسل إلى 
أقوامهم وهم ليسوا من قراباتهم» فإذا كان للقوم معتى مطرد عرفا 
(۱) أخرجه الترمذي في المناقب/ باب فضل أزواج النبي بي (7846)؛ والدارمي 
في النكاح/ باب حسن معاشرة النساء )۲۲٠١(‏ عن عائشة - رضي الله عنها -» 
قال الترمذي : حديث حسن غریب صحیح ؛ وأخر جه ابن ماجه في النكاح/ باب 
حسن معاشرة التساة (0 ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما » و صححه ابن 


حبان )٤1۷۷(‏ و(5185) وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار 
)١9(‏ من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظ : «خيركم خيركم لأهله». 


اہ حك اف 


ا ا شم #4 2ات 7 1 كه 
وإن وحدت فريئة تقتضى إرادة الأناٽت سمه و حِرَمَانَهِنَ عمل 





أقوال الواقفين والبائعين والراهنين وغيرهم أن المرجع في ذلك 
إلى العرف. 

وقوله: «يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجَده 
وجد أبيه)» يتعين فى قوله: ادها الجرء يعفى من أولا ذهب 
وأؤلاد آبيه اللين عم إقتراتف وأرلاد جك الثين عم أعبات. 
وأولاد جك آأسة الذين هم أعمام أبية : 

ولكن هل هؤلاء كلهم يستحقون؟ 

الجواب: نعم يستحقون لكن يقدم بعضهم على بعض» فكل 
من كان أقرب فهو بالوقف أحق» فإذا قدر أن أهل بيته خمسمائة 
والوقف خمسمائة درهم فهنا لا يمكن أن 0 و المع لآن 
إعطاء كل واحد درهماً لا يفيد شيئاًء بل هنا ينبغي أن ننظر إلى 
الأقرب فالأقرب» أو إلى الأحوج فالأحوج. 

لکن مراد المؤلف ‏ رحمه الله : أن كل هؤلاء من ذو 
الاستحقاق. أما ترتيبهم فهذا يرجع إلى الناظر على الوقف . 

قوله: «وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل 
بها». يعني إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث فيما يدل اللفظ 
على إخراجهن» أو حرمانهن فيما يدل اللفظ على دخولهن فإنه 
يعمل بها؛ وذلك لأن الألفاظ تتحدد معائيها بحسب السياق 
والقرائن» فلذلك إذا وجدت قريئة تدل على أن الإناث داخلات فى 
الوقف دخلن» وإن كان اللفظ لا يقتضي دخولهنء وإذا وجنات 
قرينة تدل على حرمانهن فإنهن لا يدخلن» وإن كان اللفظ يشملهن . 


ت اد 
وَِذَا رقف عَلَى جَمَاعَة يُمْكنُ حَضْرَهُمْ وَجَبَ تَعْمِيمْهُمْ 
وَالتَسَاوي إلا ا التمضيل وَالاقتِصَادٌ لی أَحَدِهِمْ. 


فإذا قال: هذا وقف على أولادي الذكور والاناث» فهنا 
تصريح وليس قرينة بأن الإناث داخلات» فيدخلن . 

وإذا قال: هذا وقف على أولادي الذين يجاهدون في 
سبيل الله» فهنا القرينة تدل على أن المراه الذكور؛ لأت الجهاد 
يختص بالرجال» فالمهم أننا نعمل بالقرائن في شمول اللفظ 
للإناث أو عدمه. 

قوله: «وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم 
والتساوي» . إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم» وجب شيئان : 
التعميم . والتساوي . 

مثاله: إذا وقف على أولاد فلان وهم عشرة» فهنا يمكن 
حصرهم» فيجب أن يُعمَّموا ويعطى كل واحد» ويجب أن يساوى 
بينهم» الذكور والإناث سواءء والغنى والفقير سواء» والضعيف 
والقوي سواء» والشيخ والصغير سواء؛ لأنه يمكن حصرهم» وإن 
كان لا يمكن كبني تميم مثلا يقول المؤلف : 

«وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم» . فإن كان لا 
يعاد ضرم ت أن يفشل يشوم علي بسي وله أن يعطي 
بعضاً ويحرم ! بعضا؛ وذلك لأنه جرت العادة أن من لا يمكن 
حصره لا تمكن الإحاطة به» وإذا لم تمكن الإحاطة به لم يجب 
أن نعطيهم. وإذا وقف على ثلاثين فيمكن حصرهم. ويبجيه أ 
يعمّمواء فإن كثر هؤلاء وصاروا قبيلة لا يمكن حصرهم. فلا 
يجب تعميمهم ولا التساوي» بل يجوز الاقتصار على واحد منهم 
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وأن يفضل بعضهم على بعض» وبالعكس» لو قال: على بني 
فلان وهم قبيلة» لكن هذه القبيلة انقرضت ولم يبق إلا عشرة» 
فإنه يجب التعميم والتساوي؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا 
وعدما. 

ودليل ذلك قول الله تعالى: #إِنَّما الصَّدَقتٌ إِلْفقراه 
وَألْمَسَكينِ4 [التوبة: »]٠٠‏ فهل يجب علينا أن نعمم الزكاة على 
الققراء جميعا؟ 

الجواب: لاء وقد قال النبى ية لقبيصة - رضى الله عنه -: 
«أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها فلا يجب أن 
نوی بين عشيرة ققراء أماميا الآن قى الركاة» فيجوز أن تعطى 
نخدا ونحرم التسعة» أو نعطيهم متفاضلا ؛ لأن الأصل أنه لا 
يجب التعميم ولا التساوي. 


)1١(‏ أنخرجه مسلم في الوكاة/ باب هن تسل له المسألة )١542(‏ عن قبيصة 





ب 


ی 
قصل 


N az az‏ جف چ كاه ت 
وَالوَ قف عمل لازم لا يجوز فسا اممو ناوه 4 ف E‏ 


قوله: «والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه» يعني ابتاً لا يمكن ‏ 
تغييره» ولا يجوز فسخه؛ لأنه مما أخرج لله تعالى ‏ فلا يجوز 
أن يرجع فيه كالصدقة» فمن حين أن يقول الرجل: وقفت بيتي. 
أو وقفت سيارتي» أو وقفت كتابي فإنه يلزم» ولیس فيه خخيار 
مجلس بخلاف الوصية» فالوصية ليست عقداً لازماً في الحال» 
بل لا تكون إلا بعد الموت. 


أها الوقف المعلق بالعوت كما لو قال؛ هذا وقف يغيد 
موتي» فالمذهب أنه لازم من حين قوله ولا يمكن فسخه» لکن 
مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل» فيجعلونه 
وصية من وجه ووقفاً من وجه» وهذا غير صحيحء فلا يمكن أن 
نعطي عقداً حكمين مختلفين» فإما أن نقول: إنه يلزم في الحال 
ونلغي التعليق» وإذا قلنا بأنه يلزم فى الحال لزم» سواء كان 
الثلث أو أكثر أو أقل» وإما أن نقول: لا يلزم إلا بعد الموت. 
وحينئفٍ يكون من الثلث فأقل» وهذا هو الصحيح؛ لأن الرجل 
علق الوقف بشرط وهو الموت» فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود 
الشرط» فلا ينفذ إلا بعد الموت ويكون من الثلث فأقل . 

مقال ذلك: قال رجل: ذا عت فبيقى وقف» أو إذا مت 
فمکتبتی وقف. اذهب آنه يذ عن الان ولا يمكن أن يبيع 
شيشا عن هذاء لأنه نفذء لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف 
نفذ» وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة. 





والصواب: أنه لا ينفذ إلا بعد الموت» وأنه ما دام حياً فله 
التغيير والتبديل والإلغاء. فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذ. وإن لم 
يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط . 

وقوله: «والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه). ظاهر كلام 
المؤلشقف: أنه ل فرق بين أن يكرة الإتساة مدينا أو غير مدين: 
ومن المعلوم أن المدين إذا كان قد حجر عليه فإن وقفه لا يصح. 
لكن إذا لم يحجر عليه وأوقف» وكان عليه دين يستغرق الوقف. 
فظاهر كلام المؤلف: أن الوقف لازم . 

والقول الثاني وهو الراجح: أن الوقف في هذه الصورة ليس 
بلازم ولا يجوز تنفيذه؛ لأن قضاء الدين واجب والوقف تطوع. 
ولا يجوز أن نضيق على واجب لتطوع» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 

فإن طرأ الدّين بعد الوقف» كما لو وقف بيته ثم افتقر 
واستدان» فهل ينفسخ الوقف» أو نقول: إنه لا ينفسخ؛ لأنه تم 
بدون وجود المانع فيستمر؟ الأقرب الثاني» وقال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: له أن يبيعه في دينه؛ 0 هلا ليس اش ع 
المد وهو العبد الذي علق عتقه بموث سيذدة» وقد باعة 
النبى بيا في الدين"'' . 

لكن الأرجح الأول»ء يعني أنه إذا حدث الدّين بعد الوقف 
فإن الوقف يمضي» والدَيْنُ ييسر الله أمره. 


(1) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع المزايدة (١١٠۲)؛‏ ومسلم في الزكاة/ باب 
الابتداء بالتفقة بالنفس (491) عن جابر - رضي الله عنه - 


قوله: «ولا يباع» يعني لا يباع الوقف؛ لأآن بيعه يقتضي 
إبطال الوقف» فلو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل 
الوقف» والوقف عقد لازم فلا جوز ببعةء ويجوز اتاجير لان 
أجرته من المنفعة التى سَبّلت» ولا يجوز رهنه؛ لأن الرهن يراد 
لبيع المرهون واستيفاء الدين منه» وإذا قلنا: لا يباع» بقي الرهن 
عديم الفائدة» فإما أن يقال: إن الرهن صحيح» ويباع في قضاء 
الدين» وهذا يلزم منه إبطال الوقف» وإما أن نقول: إن الرهن لا 
يصح؛ لأنه لو صح فلا فائدة منه» إذاً لا يجوز بيعه» ولا عقد 
يراد به بيعه. 

قوله: «إلا أن تتعطل منافعه» ففى هذه الحال يجوز أن 
يباع» كرجل أوقف داره على أولاده 507 الدار» فيجوز أن 

وقوله: «ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه» ظاهره أنه لا يباع 
بأي حال من الأحوال إلا في هذه الصورة؛ لأن من القواعد 
المقررة (أن. الا سا معيار العموم) يعني يدل على العموم فيما 
عدا الصورة المستثناة» فعلى هذا لا يباع بأي حال من الأحوال 
إلا في هذه الحال» وهي إذا تعطلت منافعه. 

فإن نقصت المنافع ولم تتعطل» فإنه لا يباع فيبقى على ما 
هو عليه حتى تتعطل» ولا يكون فيه فائدة. 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله جواز بيعه للمصلحة 
بحيث ينقل إلى ما هو أفضل» واستدل لهذا بقصة الرجل الذي 
نذر إن فتح الله على رسوله يي مكة أن يصلي في بيت المقدس 
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اا إذن e‏ 


فهنا أباح له النبي بيه أن يتحول عن النذر من المفضول إلى 
الأفضل» ومعلوم أن نذر الطاعة واجب» فيجوز أن ينقل الوقف 
أو يباع لينقل إلى ما هو أنفعء وما اختاره شيخ الإسلام 
- رحمه الله هو الصواب. 

لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا 
بإذن الحاكم؛ لأنه قد يتعجل الموقوف عليه» ويقول: أبيعه لأنقله 
إلى ما هو أفضل» ريكرن الأعر على لات عب ا ولد عن 
الرجوع إلى الحاكم ‏ يعني القاضي - في هذه الحال؛ لثلا 
يتلاعب النامن بالأوقاف. 

مثال ذلك: إنسان أوقف عمارة على طلبة العلم فى مكان 
كان من أحسن الأمكنة حين الإيقاف» لكن تغير الوضع وصار 
محل الطلب في جهة أخرىء. فهل يجوز أن يبيع هذه العمارة 
ليشتري عمارة أخرى قريبة من مواطن العلم؟ 

أما على المذهب فلا؛ لأن منافعها لم تتعطل» وأما على 
القول الراجح فيجوزء ولكن لا بد من مراجعة الحاكم؛ لثلا 
ينلاعب الناس بالاأوقاف. 

وعلم من قوله: «إلا أن تتعطل منافعه» أنه لو تعطلت بعض 
المنافع فإنه لا يجوز بيعه» فما دام يوجد فيه منفعة ولو واحد في 


(۱) سبق تخريجه ص(5 7). 


كتاب الوقف اب 


يد ا و و ره 


ويصرف تمنه في ملو ولو أنه مسجد EET OOK ES EE‏ 


العشرة فإنه لا يباع» لكن على ما سبق أنه يباع إذا كان فيه حاجة 
أو اة 

وإذا بيع فماذا نفعل بثمنه؟ 

قال: «ويصرف ثمنه في مثله» فإذا كان هذا وقفاً على 
الفقراء» وتعطلت منافعه وبعناه فماذا نفعل بالثمن؟ هل نتصدق به 
على الفقراء» أو نشتري به وقفاً يكون للفقراء؟ يتعين الثاني فلا 
يجوز أن نقول: إن هذا وقف على الفقراءء والآن بعناه لتعطل 
منافعه فنصرف دراهمه إلى الفقراءء فهذا لا يجوز؛ لأن هذه 
الدراهم عوض عن أل الوقف». وأصل الوقف لا ينقل ملكه لا 
ببيع ولا بغيره. 

قوله: «ولو أنه مسجد» يعنى ولو كان الذي تعطلت منافعه 
مسجداء كان يكوق المسرجيد في حي ارتحل أهله عنهء فإنه يباع 
ويصرف ثمنه في مثله . 

وإذا بعنا المسجد وصرفنا ثمنه في مسجد آخرء فيجوز 
لمشثرى المسجد أن يبيعه؛ لآنه ضار ا ويجوز أن يجعله 
دكاكين للبيع والشراء» والمهم أنه زال عنه وصف المسجد» 
فيجوز بيعه والصدقة به وهبته وغير ذلك» ويصرف ثمنه في مثله . 

وقوله: «ولو أنه مسجد» إشارة إلى خلاف» فمن أهل العلم 
من قال: إن المسجد لا يباع؛ لأنه وقف لمصلحة المسلمين» وما 
كان لمصلحة المسلمين فإث الفرد لا يتصرف فيه ولك هذا ليس 
بصحيح؛ لأن المسجد الآن زال الانتفاع به» فالحي كلهم رحلوا 
وما بقي أحدء فهو سيباع ويعمر في مكان آخر بثمنه. 





س( كتاب الوقف 


عع ران تين ار ست ي اسر سے سے قبي 2 ^ سے 6 سے 
وَالته وما فصل عَنْ حَاجَتِهِ جَارَ صَرْفهَ إلى مَسْجِدٍ آخَرَ 


اسار 


والصدقة به عَلَى راء المسلميلٌ؛ فيه قتع عاق فاه هاه 201688168 هو عه 


قوله: «وآلتةُ» أى آلة المسجد» والمراد بناؤه» وأبوابه وما 
أشبة ذلك وهذا فيما سبق لما كان البتاء يلين الطين كان يمحن 
أن ينتفع بآلته التي تكوّن منها وهي لبن الطين» أما الآن فلا أظنه 
يمكن استرجاع الآلة» اللهم إلا إن كانت أسياخ الحديد فيمكن› 
أما الإسمنت فلاء على كل حال إذا بقى آلة فإننا نعيدها فيما نريد 
أن اثينية. ۰ 

فإذا قال الذي باع المسجد: آلته الآن إذا نقضناها وبنينا بها 
المسجد الآخر سيخرج غير قوي» فهل لنا أن نبيع الألة ونشتري 
الة جديدة قوية؟ 

الجواب: نعم» وتكون الآلة الثانية بدلاً عن الأولى. 
وحينئكٍ لا يضيع حق الواقف . 

قوله: «وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد أخر» . 
فما فضل عن حاجة المسجدء فإنه يجوز أن يصرف إلى مسجد 
آخر؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف» وهذا لا إشكال فيه. 

فإذا قدرنا أن هذا المسجد لما هدم حيث تعطلت منافعه 
وأعيد بناؤه بقي من آلته شيء فإننا نصرفه إلى مسجد آخرء فإن لم 
يمكن صرف إلى جهة عامة ينتفع فيها المسلمون عموماء كالسقاية 
والمقومية فعا اتمه دلاق 

قوله: «والصدقة به على فقراء المسلمين». يعني وجازت 
الصدقة به على فقراء المسلمين؛ لأن المسجد مصلحة عامة 
والصدقة على الفقراء - أيضاً - مصلحة عامة» فنحن لم نخرج عن 
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مقصود الواقف؛ لأنها كلها عامة في انتفاع المسلمين عموماً. 
لكن هذا القول ضعيف جداً؛ لأن المساجد نفعها مستمر والصدقة 
نفعها مؤقت؛ لأن نفعها مقطوع» ينتفع بها الموجودون الحاضرون 
ولا ينتفع بها من بعدهم»ء فالصواب أن ما فضل عن حاجة 
المسجد يجب أن يصرف في مسجد آخرء ما لم يتعذر أو ما لم 
يكن الناس في مجاعة فهم أولى؛ لأن حرمة الآدمي أشد من 
حرمة المسجد ولا شك. 

حتى لو فرض أن المسجد مسجد جامع فيجب أن يصرف 
في مسجد جامع إن تيسرء وإلا ففي مسجد بقية الصلوات» وإنما 
قلنا: مسجد جامع؛ لأن المسجد الجامع أكثر أسرا وثدايا» حيت 
إنه تصلى فيه الجمعة» وبقية المساجد لا تصلى فيها الجمعة» ثم 
إنه في صلاة الجمعة يكون أكثر عدداً من المساجد الأخرى. 

والخلاصة : 

أنه متى جاز بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى أقرب 
مقصود الواقف» بحيث يساوي الوقف الأول أو يقاربه حسب 
الامكان: 

مسألة: لو أن الاس ۔ مقلا _ لارو 8 يحؤلوا السجد 
ائ من لبن العاين إلى مسي ما > هل لهم أن ينقضوا الأول 

و لا؟ هذا ينبني على ما ذكرنا؛ لأن منافع مسجد الطين لم 

طق لکن ينقل إلى ما هو أفضل وأحسن» فعلى رأي شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله - لا بأس» ويكون أجر المسجد الثاني لباني 
المسجد الأول؛ لأنه لا يمكن أن نبطل أجر الموقف الأول مع 





إمكان استمرار أجره» فيكون للباني الأول في مدة يقدر فيها بقاء 
المسجد الأول أما غا زاد حليها اجا لاحي الس 
الثانى» وكذا لو كان المسجد الثاني أنفع مرخ جهة التكبيف 
ونحوه» فأجر النفع الزائد للمَوقِفٍ الثاني . 

فائدة: الوقف المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه. 
مقا : وقف على زيد ثم عمروء ومات زيد ومات عمروء فالان 
انقطعت الجهة فإذا انقطعت ففيه خلاف» وأقرب شىء عندي أنه 
إذا علم أن قصد الواقف البر والأجرء فإن الوقف المنقطع يرجع 
إلى المساكين أو المصالح العامة. 


باب الهبة والعطية 5 





بتمليك مَالِهِ | لمَعْلُوم المَوْجَودٍ في حَيَاتِهِ 


. 
و 


| رق د 
م n‏ 
وضى لتبرع 
ا:3 


عبره» 0 

قوله: «الهبة والعطية». الهبة مصدر وَهَبَ يهب هبّة 
ا 7 ع ۳ 2 
وأصلها وهبه من وهب الشىء إدا اعطاه» مثل وعد يعد عدة 
وأصلها وعذله . 


واعلم أن خروج المال بالتبرع يكون هبة» ويكون هدية, 
ويكون صدقة» فما قصد به ثواب الأخرة بذاته فهو صدقة» وما 
قصد به التودد والتأليف فهو هدية› وما قصد به نفع المعظى فهو 
هبة» فهذا هو الفرق بينهاء والتودد والتأليف من الأمور المقصودة 
گا ويقصد بها ثواب الآخرة. لكن ثواب الآخرة لم يقصد فيها 
بشخص معين» بل أي فقير يواجهه يعطيه» وكلها تتفق في أنها 
تبرع محض لا يطلب الباذل عليها شيئا . 


والعطية معطوفة على الهبة من باب عطف الخاص على 
العام؛ لأن العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف› 
فهي أخص من الهبة» والهبة أن يتبرع بالمال في حال الصحة» أو 
في مرض غير مخوف» أو في مخوف لم يمت به. 

قوله: «وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته 
غيره»» فقوله: «في حياته» متعلق بالتبرع» والتبرع تطوع. ولهذا لا 
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يجوز من شخص عليه دين ينقص الدينَ» فلو كان إنسان ليس 
عنده إلا عشرة ريالات وعليه عشرة ريالات» فلا يجوز له التبرع 
بهذه العشرة لا بصدقة ولا غيرها؛ لأن الدين واجب القضاءء 
وهذه التبرعات ليست بواجبة» والواجب مقدم. 

وقوله: «غيرَة» مفعول لقوله: «تمليك» يعني هي أن يتبرع في 
الحياة بتمليك غيره ماله المعلوم» بمعنى أن الإنسان يتبرع بتمليك 
ماله لشخص في حال الحياة» ومعنى نى التبرع أنه لا يأخذ عليه 
مقابلا . 

وقوله: «ماله» المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة . 

وقوله: «تمليك» خرج ي العارية؛ لأن العارية وإن كانت 
برهاء لكتها ليست تمليكا . 

وقوله: «تمليك» يؤخذ منه شرطء وهو أن يكون الموهوب 
له ممن يصح تملكهء فلا يصح أن يهب جبريل عليه السلام؛ لآنه 
لا يصح تملكه. 

وقوله: «ماله» خرج به مال غيره؛ لأنه لا يمكن أن يتبرع 
الأنسان بماك شيره 

وقوله: «المعلوم» خرج به المجهول»ء ولكن هذا غير 
صحيح» فالصحيح جواز هبة المجهول؛ لأنه لا يترتب عليه 
شيء؛ لأن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيراً فهو غانم» وإن 
جده قليلاً فلا ضرر عليه وهو غانم أيضاء فلو وهب لشخص 
حملا في بطن صح على القول الذي اخترناه» وهو صحة هبة 
المجهول. 





باب الهبة والعططبة 00 


ا ا ۾ as Feu‏ 7 سوق 
وإن شرط فيهًا عِوَضا معلوما فبيع EE EGE SY KES ES‏ 


وقوله: «الموجود) خرج به المعدوم. 

وقوله : «(في حياته) خرج به الوصية . 

وقوله: «غيره» بيان للواقع . 

مثال ذلك + شخص أغطى إنساتاً كايا بدوة قيمة»: فإنن 
نسمى هذا هبة» فإن قصد بها ثواب الآخرة سمّيناها صدقة» وإن 
قصد ها ال إلى هذا السك ف عدية» والقالب أن الهدة 
تكون من الأض إلى الأعلى؟ لآن الأدنى لا يريد أن ينفع الأعلى 
وإنما يريد التودد إليه . 

والهبة تكون اعساو ومع من دونه» لكنه لا يقصد 
بها ثواب الآخرة قصدا أوليا. 

وهذه العقود الأربعة'''-أيضاً أوسع من عقود 
المعاوضات من وجه» وأضيق من وجه. فعقود المعاوضات كالبيع 
والإجارة تجوز حتى ممن عليه الدّين» أما التبرعات فلاء وعقود 
التبرعات تجوز في الأشياء المجهولة» والمعاوضات لا تجوز. 

قوله: «وإن شرط فيها» . أ" في الهبة . 

قوله: «عوضاً معلوماً فبيع»٠‏ يعني فلها حكم البيع» مثال 
ذلك: قال رجل لأخيه: وهبتك هذا على أن تعطيني عشرة 
ريالات» فنقول: هذه بيع ويثبت لها أحكام البيع» فيكون فيها 
خيار المجلس» ولا بد فيها من إيجاب وقبول» وسائر اکرو 
ولهذا لو قلت لإنسان وأنت ذاهب معه إلى الجامع» وقد أذن 


0 الوقفه والهية والبطية واليقية: 


7 ر ق ل ت E‏ ?وع 
لا يمح مَجَهُولاً. > إلا ما تعذرَ علمه A i‏ ا لها لود SO EEE‏ 





الأذان الثاني يوم الجمعة: EE‏ هذا القلم تبرعاً فإنه يجوز 
ولو قلت: اعطتك هذا القلم بشرط أن تعطينى خمسة ريالات فلا 
يجوز؛ لأنه بيع . 

قوله: «ولا يصح مجهولاً» يعني لا يصح أن يهب شيئا 
مجهولاًء وليس المراد لا يصح مجهولاً فيما شرط فيه العوض» 
وعلى هذا فلو آذ شخضا له جل شارد» وقال لآخر: وك 
جملى الشاردء فإنه لا يجوز؛ لأنه مجهول وغير مقدور عليه فلا 
يصح» أو قال: وهبتك ما في هذا الكيس من الدراهمء فإنه لا 
يصح؛ لأنه مجهول» وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله - 
هو المذهب. 

والقول الثاني وهو الصواب: أنه يصح أن يهب المجهول؛ 
وذلك لأن الهبة عقد تبرع» والإنسان فيها إما غانم وإما سالم» 
فليس هذا من باب الميسر الدائر بين غرم وغنم» بل بين غنم 
وسلامة» فإذا وهبته شيئاً مجهولاً وقبل فلا ضرر عليه؛ لأنه إما 
أن يحصل على شىء يريده. أو شيء لا يريده» فإن حصل على 
شيء يريده فهذا هو المطلوب» وإلا فلا ضرر عليه. 

قوله: «إلا ما تعذر علمه» فتصح هبته» مثل أن يختلط ماله 
بمال شخص على وجه لا يدرى عن كميته» ولا يتميز بعینه» 
فيقول: وهبتك مالى الذي اختلط فى مالك» فهذا مجهول يتعذر 
علمه» فعلى المذهب يصح لدعاء الضرورة لذلك. 

والصواب: أنه يصح هبة المجهول» سواء تعذر علمه آم لم 


يتعذر . 
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قوله: «وتنعقد» أي : الهبة. 

قوله: «بالإيجاب» وهو اللفظ الصادر من الواهب. 

قوله: «والقيول» وهو اللفظ الصادر من الموهوب له» 
فيقول: وغبقك هذا الكغاب» ويقول العائى: قبلت» قالاول 
إيجاب والثاني قبول. ۰ 

قوله: «والمعاطاة الدالة عليها» أيضاً تنعقد بالمعاطاة» أي 
بدون أن يتلفظ» بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالة على الهبة» 
مثل أن يكون عند شخص وليمة» فأرسل إليه أخوه شاةً ولم يقل 
شيئاً» فأخذ الشاة وذبحها وقدمها للضيفان» فتصح الهبة؛ لأن 
هذا دال عليها؛ لأن المرسل صديقه وأراد أن يساعده» فأرسل 
إليه الشاة ولم يقل: هبة؛ لأنه يخشى إذا قال: هبة» أن يكون 
فيها نوع من المنة» ورجل آخر بيده كتاب فرآه صاحبه» فلما راه 
ينظر إليه أعطاه إياه بدون أن يقول: وهبتك» وبدون أن يقول 
ذاك: قبلت» فهذه المعاطاة الظاهر أنها تدل على الهبة» لا سيما 
إذا كان الواهب ممن عرف بالكرم» وإلا فقد يقال: إن الأصل 
بقاء ملكه» ولا تصح هذه الهبة؛ لأنه ربما أعطاه إياه من أجل أن 
ينظر فيه ويستفيد منه» والدليل على انعقادها بالمعاطاة أن 
الرسوك 86 يعطى اللبندقانت ويعطى عن القىء ولا يقول البعطى : 
أعطيت» ولا يقول المعطى: قبلت؛ ولأن جميع العقود تنعقد بما 
دل عليها. 

إذأ صيغتها نوعان: قولية» وفعلية» فالقولية هي الإيجاب 
والقبول» والفعلية هي المعاطاة الدالة عليها. 1 





ول اتی اق او ,ر عه ل 


قوله: «وتلزم بالقبض بإذن واهب» إذا تمت الهبة بالإيجاب 
والقبول فليس فيها خيار مجلسء. لكن فيها غبار مطلقا کی 
تقبض؛ لأنها لا تلزم إلا بالقبض» فلو قال: وهبتك كتابي 
الفلاني» فقال: قبلت» ولم يسلمه له» ثم رجعء فرجوعه جائز؛ 
لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبضء فإذا قيضها فليس فيها خيار 
مجلس ؛ لأن هذا عقد تبرع» والذي فيه خيار المجلس هو عقد 
المعاوضة: 

والفرق بينهما ظاهرء ففي عقد المعاوضة أعطى الشارع 
المتعاقدين مهلة ما ذاما قى المجلس؛؟ لأن الإنسان. قد يرغب فى 
السلعة» وإذا بيعت عليه رلت من عينه» وهذا شيء مكاعد 

(1) 


فجعل له النبي بي الخيار إذا أحب أن يردها . 

لكن الهبة ليس فيها معاوضة» فهو أعطيها مجاناًء حتى لو 
كان في الأول يحبها ثم أعطيها ونزلت من عينه» فهذا لا يضره 
شيء» والدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض أن أبا بكر 
- رضي الله عنه ‏ وهب عائشة - رضي الله عنها ‏ ثمرة نخل» ثم 
لما مرض رجع فيهاء وقال لها: لو أنك جذذتيه كان لك» أما 
الآن فهو ميرات”'': فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقتبض: 
)1١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خيّر أحدهما صاحبه (7١١7)؛‏ ومسلم في 

البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس )٤٤( )٠١۳١١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(؟) أخرجه مالك (”87/7) وعبد الرزاق (/!1٠52١)؛‏ والبيهقي )١59/7(‏ عن عائشة 


- رضي الله عنها -. انظر: نصب الراية )١777/5(‏ وصححه الحافظ في تخريج 
أحاديث الكشاف كما فى موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية (؟218/5) ومثله 
فى الزرواء 047 


ا 


باب الهبة والعطبة ات 


إلا ما گان فی ید متهب: 3 ةذ ذ د د 0011111 |[ A SEERA‏ 


والمسألة خلافية» لكن هذا المذهب فى هذه المسألة ونحن نمشى 


عليه . 
ولا بك ۔ أيضا ‏ من إِذن الواهب بذلك»: : فلو قال رجل : 
رخبتت يعيري اللي في حلي : فقال: قبلت» ثم ذهب 


الموهوب له مسرا وال البعير» فهل تلزم الهية؟ المؤلف يقول: 
لا تلزم إلا إذا قال: اذهب فاقبضهاء أو ذهب معه وأقبضه إياهاء 
أما أن يقبض بدون إذنه فلاء فإذا قال قائل: أليس يلزم من الهبة 
الإذن في القبض؟ قلنا: لا يلزم؛ لأنه قد يندم الواهب فيرجع قبل 
القبض» وأنت إذا بادرت وقبضت بدون إذنه سددت عليه الباب» 
وهو له الحق أن يرجع حتى يسلمك إياهاء أو يأذن لك بالقبض» 
فلهذا اشترط ذلك المؤلف فقال: «بإذن واهب». 

قوله: «إلا ما كان في يد متّهب»» فما كان فى يد متّهب لا 
يحتاج إلى إذنء كشخص استعار كتاباً من آخر والكتاب في يده» 
فقال له مالك الكتاس: قد وهبتك كتابي الذي استعرته مني › فلا 
يحتاج أن يقول: وهل تأذن لي في قبضه؟ لأنه فى يده» فصار بعد 
الهية مقو ضا 

فإن قال قائل: إن قبضه هنا يختلف» فقبضه قبل الهبة على 
أن يده بيد أماتة لا يك مالك وعد اليبة صارت يذه يق سالك 
نقول: هذا الفرق لا يؤثر؛ لأن العبرة هل الموهوب وصل إلى 
الموهوب له أو لا؟ وحينئَذٍ نقول: إنه قد وصل» ومثل العارية 
الووبمعةة كما إذا أصطيت مخضا كايا وقلت له غل هذا 
الكتاب احفظه عندك حتى أطلبه منك» ثم وهبته إياه» فهذا لا 


ا كتاب الوقف 


رت و 7 ب م 
ووارث الوَاهِب بقوم TTT 1 FY‏ 





يحتاج إلى إذن في القبض» حتى المغخصوب» فالعلماء يقولون: لو 
أن رب المال قال للخاصب: قد وهتك ما غضبت»© لزمت بمجرة 
القول؛ لأنها عنده. 

ولو أن الواهبه مات بعك آل وهبيه الفبة ولم يقبضها 
الموهوبٌ له» فهل تلزم الهبة؟ لا تلزم؛ لأن الموهوب له لم 
يقبضهاء والمال يرجع إلى الورثة؛ لأنها هبة لم تلزم» ولو وهب 
شيئاً ولم يُقبضه ثم باعه فإن البيع يصح؛ لأن الهبة لا تلزم إلا 
بالقبيض» فإذا لزمت بالقبض فإن الملك يكون من عقد الهبة. 
ونظيره إذا بعت عليك سلعة» فما دمنا في مجلس العقد فلكل 
واحد منا الخيار» فإذا تفرقنا لزم البيع» ويكون دخول ملك المبيع 
للمشتري من حين العقد لا من حين التفرق» وعلى هذا فإذا قلنا : 
إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض» فإنه ما دام لم يقبضها الموهوب له 
فللواهب الرجوع» فإذا قبضها فهي ملك الموهوب له» وملكه من 
العقد» فصارت تملك بالعقد» ولا تلزم إلا بالقبض. 

وعلى هذا فلو نْمَتْ فالنماء من نصيب الموهوب له» ويجب 
على الواهب أن يرده إلى الموهوب له. 

قوله: «ووارث الواهب يقوم مقامه» يعني في الإقباض 
وعدمهء فإذا مات الواهب بعد الإيجاب والقبول قبل أن يسلمهاء 
فلورثته الحق في أن يمنعوا التسليم ولهم أن ينفذوها ويسلموها. 

وعلم من قوله: «ووارث الواهب» أن وارث المتّهب لا 
يقوم مقامه» وعلى هذا فلو وهب شيئا لشخص ثم مات الموهوب 
له قبل القبض» بطلت الهبة؛ لأنه تعذر قبضه بعد أن مات . 





باب الهبة والعطبة 
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ومن 7 غَرِيمّه مِنْ ديه a‏ 1000010 1 1 1 2011111 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ 

نقول: لأنه في مسألة الواهب عقد يؤول إلى النووع كلم 

ينفسخ بالموت› أما الستهب» إذا مات ولم يقبض شيئًاً فليس هنا 

که س برجم إلى ورنته» ولذلك فرّقوا رحمهم الله - بن 
موت الواهب فقالوا: لا تبطل الهبة به ويقوم وارثه مقامه. وبين 
موت المتهب فقالوا: إن الهبة تبطل لتعذر القبض حينئد 

قوله: «ومن أبرأ غريمه من دينه»» «من» شرطية عامة» 
فتشمل الغني والفقير» والمحجور عليه والطليق» والذكر والأنثى» 
والصغير و الک ولكن هذا لیس على عمومه» فمراد المؤلف: 
الخاص» وعليه لو أبرأ المحجور عليه عريمه مخ دينه لم پرا 
لأن المحجور عليه لا يصح تصرفه في ماله. 

ولو أبرأ ولي اليتيم غريم اليتيم من دينه لم يبرأ؛ لأن ولي 

ولو أبرأ الوكيل غريم الموكل من دينه لا يبرأ؛ لأن الوكيل 
غيره لا يمكن أن يتبرع به. 

وقوله : ((اغريمه) » ا الذي يطلبه» فلدينا طالب ومطلوب» 
فالمدين يسمى غريما . 

وقوله: قفن ديعا ظاهره أله لا فرق بين أن يكوة كيرا أو 
وِعْلِم من كلمة «دينه» أنه لا بد أن يكون الدّين معيّناًء فإن 


هع 





مل اق 


بلمظ الإخلال أو الصَّدَقَةِ أو الهبّة وَنَحُومًا TT‏ 


سے 
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كان له على شخص ديئنان أحدهما (برٌ) والآخر (شعير) فأبرأه من 
اعدهماء فظاهر كلام المؤلف أنه لا يبرأ؛ لأنه لم يعين الذدين 
الذي أبرأه ميك . 

والصواب: أنه يبرأ من أحدهماء ويرجع في التعيين إلى 
المبرئ؛ لأن المبرأ لم يملك ذلك إلا من قبل المبرئ» ولأن هذا 
من جهته وهو أعلم بما أراد. 

فلو أن رجلاً له على شخص مائة دينار ومائة درهم» ثم قال 
له أبرآتك من أحذ ديتيك»: ولم يعي لا اللثائير ولا الدراهم» 
فقال المدين : هي الدنانير» وقال المبرئ : هي الدراهم. فنرجع 
هنا إلى قول المبرئ؛ لأنه أعلم بنيته» والمال ماله فيبرئه مما 

وقوله: امن ذيئهة؛ لو أبرأه من دين غيرةء وقال للمدين : 
إني أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه» فلا يصح ولا يبرأ» وقوله: 
وأنا أقضيه» هذا وعد والوعد لا يلزم» فلا بل أن يكون من دينه 
لا من دين عيره . 

قوله: «بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهية ونحوها». هذه 
ا د بل أن نعرفها تماما » فقوله: «بلفظ) أحدر ازا مما لو أيرأهة 
بقلبه» كرجل له فى ذمة فلان ألف ریال» فنوى بقلبه أنه أبرأه لکن 
لم يقل : إني أبرأته. أو لم يقل له: أبرآتك› أو أحللتك») أو 
سامححك أو تصدقت عليك أو وعيتة لك قلا يبرا وهذا مثل 
إنسان يعين دراهم للصدقة بهاء وقبل أن يتصدق منعهاء فلا حرج 
عليه . 


هيه 


ووو 


بَرِنَتَ ذِمته» ولو لم يقَبَل ووفقعموةءة ثم م نوةة م ووةةوةنونوووةنثنثوةوةنثققث ييه 


قوله: «برئت ذمته». أي ذمة الغريم» وبقي حرا طلقا ليس 
عليه دين. 

قوله: «ولو لم يقبل»» أي: فإن الدّين يسقط ولو لم يقبل؛ 
لأن الدين وصف فى الذمة»ء فإبراؤه منه إزالة وصف عن المدين› 
وليس إدخال ملك عين عليه كالهبة» ولهذا لم يشترط في الإبراء 
قبول المبرّأ.» بخلاف الموهوب له فإنه يشترط قبوله» وهذه هي 
قاعدة المذهب: أن الأوصاف لا يشترط فيها القبول» ولهذا لو 
كان في ذمة زيد لعمرو مائة صاع بر وسط› فأعطاه زيد مائة صاع 
من البر الجيد» فقال صاحب الدين: آنا لا أقبل إلا الوسطء فلا 
يتتقرظ قبول عاب الدين؛ لأن هذا وصف» فإنه لم يعطه أكثر 
من ماثة بل زاده خيراً فى الوضف» لکن لو آزاد أن يؤيده ضاعا 
واحداء فلا يصح إنشاء الزيادة إلا بقبوك ممع له الدّون. 

وقال بعض أهل العلم : لا تبرأ ذمته إلا بالقبول؛ لأن المبرأ 
ریما يلااحظ شيعا آخر وهو المنئة. 

والصحيح في هذا التفصيل: أنه إن رد الإبراء دفعاً للمنّة 
عليه فإنه لا يُلرّم بذلك؛ لأن المبرّأ قد يقول: لو أنني قبلت 
لأصبح هذا الرجل يتحدث بين الناس: إني أبرأت فلاناًء أو كلما 
حصل شيء قال: هذا جزائي حين أبرأتك من دينك! فهنا إذا لم 
يقبل فله الحق ؛ لأنه يقول: أنا لم أقبل خوفاً من المنةء ولا شك 
أن هذا وصف كل إنسان يحب أن يدفعه عن نفسه. 

مسألة: إذا أبرأ غريمه من الدين فهل تجب عليه الزكاة؟ 
بمعتى أله لو كان له دی عند شخض وكميتةه عليه السية فايراء 





اجوز 1 کل ين باع له ها هذاه 8ه OTT TTT‏ ها شاه ل لدهالا هل ها قاع ه261 


منه » فهل تج مله کا لآن اه سد أو لا تجب؟ 

الحواب : فيه تفصيل: إن وجبت الزكاة في هذا الدين لم 
يسقطها الإبراء» وإن لم تجب فإنه يسقطها الإبراءء فهذا هو 
الضابطء مثقل أن يبرئ فقيرا أو ما أشبه ذلك قهنا لا 'تجب» وأما 
القول بأنه إذا أبرأه منه فإن الزكاة واجبة على كل حال؛ لأن 
الإبراء كالقبيض» والدين إذا قبض - سواء على غني أو على فقير - 
فإن الزكاة فيه واجبة» فهو ضعيف. ۰ 

قوله: «وتجوز هبة كل عين تباع»» أفادنا ‏ رحمه الله أن 
الهبة إنما تكون في الأعيان» وأما الدين فيسمى إبراءً. 

وقوله: «اتباع) ای يصح بيعهاء فخرج نلك ها د يصح 


وظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته» أو عدم 
القدرة عليه لا تصح هبته. والصحيح في هذا أن ما لا يصح بيعه 
لجهالته» أو الغرر فيه» فإن هبته صحيحة» كما لو أبق عبد 
لشخص فقال لصاحبه: إني قد وهبتك عبدي الآبق» فقبل. 
فالصواب جواز هذا؛ لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم 
يدركه فهو سالمء بخلاف البيع» وكذلك المجهول تصح هبته على 
القول الراجح؛ لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم» فلا يكون 
الك من ياب انمسر اللي ر اط ۔ عد وجل ب ق کاب 

ولو وهب موقوفأ فإنه لا تصح هبته؛ لأن الموقوف لا يصح 
بيعه» ولو وهب بغرا لم يصح ؛ لآن المرهون لا يصح بيعه. 
ولو وهب موْجّراً صحت الهبة؛ لأن المؤجر يصح بيعه» ولكن لا 


باب الهبة والعطية (Ww;‏ 
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يملك الموهوب له منافعه حتى تتم مدة الأجرة» فلو أَجُر بيته لمدة 
الموهوب له لا يملك المنافع إلا إذا تمت المدة» بمعنى أن حق 
المستأجر ثابت على ما هو عليه» أما ما يستحقه من الأجرة فإنه 
للموهوب له من حين ما وهب له بقسطه. 


قوله: «وكلب يقتنى» يعني ونصح هه الكلب الذي يفتنى › 
أ : يجور اقتناوّه» مع أن الكلب لا يصح بيعه؛ لآأن المحرم هو 
أخذ العوض عليه فإن وهبه بلا عوض فلا بأس به» وهبته - أيضاً - 
ليست حية سقيقق» ولكنديا عبترة عن تتازل عد اعنساص بهذا 
الكلب»: وآلا فالكلب لآ بسح بیس وما لا يصح بيس لا تس 


نه . 


وقوله: «وكلب يقتنى» أفادنا ‏ رحمه الله أن الكلب الذى 
لا يقتنى لا تصح هبته؛ وذلك لأن الواهب في هذه الحال لا حق 
له فيه حتى يهبه . 

والذي يقتنى هو ما كان لثلاثة أمور: إما الحرث» وإما 
الماكبية؛ واما الس : قك 893 أشياء بجر اجام الكلب لها 
بط ألا يكون أسودء فإن كان أسود فإنه لا يجوز اقتناؤه؛ لأنه 
پک یله ولاه کا" فلا يحل اقتناؤه» لحن الكلب 


(1) لما أخرجه البخاري في الوكالة/ باب اقتناء الكلب للحرث (۲۳۲۲)؛ ومسلم في 
المساقاة/ باب الأمر بقتل الكلاب. . . )٠١۷١(‏ (08). 


(۲) لما أخرجه مسلم في الصلاة/ باب ما يسعر التضلى (915) عن آبي قر 


- رضى أله ةده 
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الذي يجوز اقتناؤه يجوز للمقتنى أن يهبه؛ وذلك لأن هبته حقيقتها 
التنازل عن حقه في هذا الكلب. 

فإن اقتنى کلبا في حال لا يباح اقتناؤه فيها ووهبه» فهذا لا 
يصح؛ وذلك لأن هذا الواهب لهذا الكلب ليس له حق فيه»ء إذ 
أنه لا يجوز له أن يقتنيه» فكيف يتنازل عن شيء لا حق له فيه؟! 





حير 3 
5 
يجب التّعْدِيل في عَطيَة أَوْلَادِه بِقَذْرٍ إِرْيْهِمْ» . ll‏ 


قوله: «يجب»» الواجب هو الذي يثاب فاعله امتفالا 
ويستحق العقاب تاركه. 

قوله: «التعديل». بمعنى أن يعاملهم بالعدل . 

قوله: «في عطية أولاده»» يشمل الذكر والآققى» والهراة 
بالعطية هنا الهبة» فهى أعم من العطية في مرض الموت. 

ودليل الوجوب حديث التعمان ين بشير بن سعد 
- رضي الله عنهما _ أن أباه نحله إِحلة» فقالت أم النعمان 
- رضي الله عنها -: لا أرضى حتى تشهد رسول الله يله فذهب 
بشير بر سعد إلى رسول الله كله واخخيره ليشهده على ذلك» كقال 
له: ألك بنون؟ قال: نعمء قال: أنعماتهم مثل هذا قال: لاء 
قآل: ال أشهدف ٠‏ أَسهِدْ على هذا غيري» فإني لا أشهد على جَور). 
ثم قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أتحب أن يكونوا لك 
في البر سواءً؟), قال : نعم" “» فرجع بشير بن سعد في هبته 
لولده التعمان. 

قوله: «بقدر إرثهم». يعني أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين 
وهذا في العطية المحضة» فلو أعطاهم بالسوية لكان هذا جَوْراء 
لأنه زاد الأنثى ونقص الذكرء أما ما كان لدفع الحاجة فإن يتقدر 
بقدرها . 


وما دکږه المؤلقب رجه الله - هو القول الراجح. أن 


(۱) سبق تخريجه ص( .)١‏ 
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الأولاد يعطون على حسب ما ذكر الله عنَّ وجل - فى كتابه في 
إرئهم: للك مِثْلُ حص الْأَسَيَينْ4 [النساء: ]١١‏ ولا شك أنه لا 
أعدل من قسمة الله عر وجل » ومن قال: إن هناك فرقاً بين 
الحياة والممات» فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك» فنقول : هم في 
الحياة وبعد الممات سواء. 

وأفادنا المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: «فى عطية» أنه بالنسبة 
للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم» بل بقدر حاجتهم: 
فيجب التعديل فى الإنفاق على ولده بقدر الحاجة» فإذا قدر أن 
الأنثى فقيرة» والذكر غني» فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما 
يقابل ذلك للذكر؛ لأن الإنفاق لدفع حاجة» فالتعديل بين الأولاد 
في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج» فإذا فرضنا أن 
أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة» من كتب ودفاتر 
وأقلام وحبر وما أشبه ذلك» والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس. 
فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله . 

ولو احتاج الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال مثلاء 
واحتاجت الآانقى إلى رصان فى الآذان قيمعها آلف ريال 
فالعدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال» ويشترى للش 
الخرصان بألف ريال» وهى أضعاف الذكر عشر مرات» فهذا هو 
التعديل. ۰ 

ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج» فالعدل أن 
يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخرء ولهذا يعتبر من 
الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج» ويكون 


له أولاد صغار» فيكتب فى وصيته : إني أوصيت لأولادي الذين لم 
يتزوجواء أن يُرّوجٍ كل واحد منهم من الثلث» فهذا لا يجوز؛ لأن 
التزويج من باب دفع الحاجات» وزلاء أي يني سن التزويج› 
فالوصية لهم حرام» ولا يجوز للورثة - أيضاً - أن ينفذوها إلا البالغ 
الرشيد منهم إذا سمح بذلك» فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة. 

وهنا مسائل : 

الأولى: هل يفضل بينهم باعتبار البرٌ؟ يعني إذا كان أحدهما 
أبر من الآخرء فقال: سأعطى البار أكثر مسا أعطى العاق؛ 
تشجيساً للبار وسا للعاق؟ فهذا لا يجوز؛ لأن البر ثوابه أعظم 
من دراهم تعطيه إياهاء فالبر ثوابه عند الله عر وجل -» ولا 
تدري فلعل البار اليوم يكون عاقاً بالغد» والعاق اليوم يكون بارا 
بالغد» فلا يجوز أن تفضله من أجل رة 

الثانية: إذا كان أحد الأولاد يعمل معه فى متجره أو 
مزرعته» فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه 
بشيء؟ فيه تفصيل: إن كان الذي يمين أباه يريد بذلك وجه الله 
فإنه لا يعطيه شيئاً؛ لأنه يدخل في البر» وإن كان يريد عوضاً على 
قك أو أذ آباء فرهي ل العرهى قبل أن يعمل فاو بأس» ول 
يعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا . 

الثالثة: إذا كان أحد الأبناء كافراً بردة» أو من الأصل لم 
يدخل في الإسلام» فبعض العلماء يقول: لا يجب التعديل؛ 
لأن الله تعالى قال: لأأََجَمَلُ الْمييينَ كتيب 9©)* [القلم] . 

وبعض العلماء قال: بل يجب التعديل؛ لأن هذا حق سببه 
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الولادة» وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلم» وينبغي 
أن يقال: ينظر للمصلحة إذا كان إعطاؤه للمسلم دون الكافر 
يقتضي أن يقرب الكافر للإسلام فيدخل في الإسلام» فهذا يعطي 
المسلم. وإن لم يكن مصلحة فلا يجوز» بل يجب التعديل . 

وقوله: «في عطية أولاده» هل يقاس عليهم بقية الورثة؟ يعني 
لو كان للإنسان أخوان شقيقان» فهل يجوز أن يعطى أحدهما دون 
الآخر؟ ۰ 

ظاهر كلام المؤلف: يجوز؛ لأنه خص وجوب التعديل 
بالأولاد فقط» وهذا هو الحق؛ لقول النبى يي : «اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم»”''. ولم يقل : «بين وراثكم»» والنبي ية أعطي جوامع 
الكلم» ولو كان التعديل واجباً بين جميع الورثة لبينه النبي لل. 

لكن إذا كان له أخوان. وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك 
سبباً للقطيعة بالنسبة للآخرء فهنا له أن يعطيه» لكن يجب أن 
يجعل العطاء سرًا؛ حتى لا تحصل القطيعة من الأخ الثاني» وهنا 
الواجب ليس هو التعديل» بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من 
قطيعة الرحم» وهذا يحصل بالإسرار. 

وما قاله المؤلف من أن التعديل يكون بقدر إرثهم هو القول 
الراجح» ودليله قسمة الله تبارك وتعالى ‏ للأولاد أن للذكر مثل 
حظ الآنثيين. 


وقال بعض العلماء: إن التعديل يكون بالتسويةء أي أن 


يعطي الأنثى كما يعطي الذكرء واحتجوا بظاهر عموم حديث 
النعمان ‏ رضي الله عنه _: «اتقوا الله واعدلوا د بين أولادكم). 
و«أولاد» صالحة للذكر والأنثى» وبقوله : «أتحب أن يكونوا 
لك في البر سواء؟2”''. فظاهره أنهم يعطون بالسوية ليكون البر 
بالسوية» ولكن لا دلالة في ذلك . 

أما الأول: فإن قوله: ١اعدلوا,‏ بين أولادكم). ولم يكل 
سوّواء بل قال: «اعدلوا». ولا نرى أعدل هر الله قا وجل - 
وقد قال الله تعالى: يويك آل + أرکرڪم يِلذّدٌّ يل حَظِلِ 
ألأسَيبنٍ [النساء: »]١١‏ فالعدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنشيين . 


ثائيا: أنه فی بعض ألفاظ الحديث قال: «آلك و 
قال: نعم» قال : ل م اميتي مثله؟» قال: لاء قال: «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم». فقوله: «ألك بنون» يفيد أن القضية بين 
النعمان بن بشير - رضي الله عنه - وإخوانه وهم ذكور. وأثة. لين 
هتاك أخوات فإذا كانوا ذكورا فاته يجب اللسوية. 

نالفاً: أن قوله: اأتريه أن يكونوا لك فى البر سوك 
نقول : هم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على سس قا اللّهء لم 
يكن في قلب أحدهم حقد ولا غل على الأب» فيبرونه على 
السواء» فالصواب ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمه الله أن التعديل 
يكون بقدر إرثهم . 

(۱) سبق تخريجه ص(75). 


(۲) أخرجه مسلم في الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة )١5177(‏ 
.)1١6(‏ 





قوله: «فإن فضل بعضهم» يعني أعطاء أكثر من الآخر أو 

قوله: «سوّى» أي بينهم» ولو قال المؤلف: (عَدّل) لكان 
أولى؛ لأن أول كلامه يقول: «يجب التعديل» ولم يقل: التسوية. 
ثم إن قوله: «سوّى» ليس على إطلاقه؛ لأنه لو قلنا: «سوى» للزم 
أن تعود إلى مشكلة+ وهى أن يكون الذكر والآنتى سواء» ولیس 
الك مراداء وغلى كل سال قيراف بالشوية هنا التعديل. 

قوله: «برجوع» على من فصل ليساوي الناقص. 

قوله: «أو زيادة» لمن فصل عليه» فمثلاً إذا أعطى أحدهم 
ألف ريال» وأعطى الثاني ألفين» فطريق التسويةء إما أن يأخذ من 
الذي أعطاه ألفين آلقاً: وهذا هو قوله: «برجوع». وإما أن 
يضيف إلى الذى أعطى ألفاً ألفاً أخرى» وهذا معنى قوله: «أو 
زيادة» . ۰ 

وهناك طويق ثالث : وهي أن يأخخذ من الجميع› فيأخذ ممن 
أعطاه ألفين وممن أعطاه ألفاً. فيكون راجعاً في الهبة» ورجوع 
الوالد في الهبة جائز كما سيأتي إن شاء الله. 

فإن قال قائل: هل هذا الحكم يشمل الأم والأب؟ 

فالجواب: نعم. يشمل الام والأب؛ لأن العلة واحدة» فإذا 
أعطت الأم أحد أولادها شيئا فلتعط الآخر مثله» ويكون للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

فإن قال قائل: وهل يشمل ذلك الجدء يعني لو كان له 
أولادٌ أولادء فهل يجب أن يُعَدَّل بينهم؟ 





قان مات قله «< TT‏ ل 


الجواب : الظاهر أنه لا يجب؛ ؛ لأن قوة الصلة بين الأب 
وابنه» أقوى من قوة الصلة بين الجد وأبناء أبنائه» لكن لو كان 
هناك خوف من قطيعة رحم» فيتجه مراعاتهم بأن يعطي من يعطي 
على وجه السر. 

قوله: «فإن مات قىله» 0 قبل التسوية. 

قوله: «ثبتت» أي : ثبتت العطية» يعني إذا مات الأب الذي 
فضل بعض الأولاد قبل أن يسوي ثبتت العطية» فإذا أعطى 
أحدهم - مغلا - ار 8 الاقف وبال ن أ لا ا کے ما فهذا 
العطاء يعتبر ملكا للآخذ ويثبت؛ لأنه لم يتمكن من الرجوع أو 
تمكن ولكنه فرط» فالمطالب بالرجوع هو الأب وقد مات» فسقط 
عنه التكليف بموته» والابن الذي فضّل مَلكه ملكا تاماء هذا 
المذهب وهو قول ضعيف؛ لأنه لا يجوز أن نمكن هذا الابن من 
أَخُق مال لا يجوز له أخخده. 

والضواب: أنه إذا مات وجب على المقضل أن يرد ها 
فضل به في التركة» فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له 
نصيي؟ لأنه لما وجب على الآب اللى مات أن يسوى» قمات 
قبل أن يفعل صار الا والدين يجب أن پؤدى» وغلى هذا 
تقول للمفضل : إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة. 

ولكن هل للورثة الرجوع» أو الهبة لم تصح من الأصل؟ 

فيها قولان: قيل: إن العطية لم تصح من الأصل . 

وقيل: إنها صحت» لكن إذا مات وهو لم يسو فللورثة 
الرجوع» ويجب على المفضل أن يردها في التركة. 
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والفرق بين القولين: أننا إذا قلنا: إنها لم تصح من 
الأصل» فإن ما حصل من نماء بين العطية والموت يكون للورثة؛ 
لأن العطية لم تصح أصلاًء وإذا قلنا بالصحة ولكن لهم الرجوع. 
فما حصل من نماء منفصل فهو للموهوب له. 

لكن على كل حال القول بأنها تثبت قول ضعيف. 
والصواب أنه يجب على المفّضّل أن يرد الزيادة في التركة» أو 
تحص من عه 

فإن قال قائل: إذا كان أحدهم يحتاج إلى سيارة والآأخرون 
لا يحتاجون؛ لأن الأول مدرسته بعيدة والآخرون مدرستهم قريبة» 
فهل يجوز أن يشتري للذي يحتاج السيارة سيارة؛ لأنه يحتاجها؟ 

لا يجوز؛ لأنه إنما يحتاج للنفع فقطء. وهو ركوبها إلى 
المدرسة ورجوعه» وهذا يحصل بأن تكتب السيارة باسم الوالد. 
ويبقى الانتفاع للولد» بحيث إذا مات الوالد ترجع هذه السيارة في 
التركةء ولا يجوز للانسآن أن نباك الولذ السيارة؛؟ لان المقصود 
دفع الحاجة» ودفع الحاجة يحصل ندون تمليك؛ لألة ويها يعطيه 
السيارة بستين ألفاً اليوم ويموت الأب غداً. 

فلذلك نقول: هذه مسألة يجب التفطن لهاء إذا كان أحد 
الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون» فإننا لا نعطي 
المحتاج سيارة باسمه» ولكن تكون السيارة باسم الآب» وهذا 
يدفع حاجته بانتفاعة. بهاء وإذا مات الأب ترجع في ا 

إذاً القول الراجح: أنه إذا مات فإنها لا تثبت العطية, 
ويجب ردها في التركة . 


و ور واي اَن ؛ زجع في جيه الازمة إا إلا الأب ا 





قوله: «ولا يجوز لواهب أن برجع في هبته اللازمة إلا الأب»› 
«واهب) نكرة ة في سياق النفي. فتعم كل واهب» ويدل على إرادة 
العموم الاستثناء في قوله: «إلا الأب»» وقد قال العلماء 
- رحمهم الله -: إن الاستثناء معيار العموم. 


وقوله: «هبته اللازمة» احترازاً من الهبة غير اللازمة» والهبة 
اللازمة هي المقبوضة» وغير اللازمة هي التي لم تقبض» فلو قال 
لشخص: وهبتك سيارتي الفلانية» وقال: قبلت» وبعد أن وهبها 
رجع» فالرجوع جائز وصحيح؛ لأنه لم يقبضهاء والهبة لا تلزم 
إلا بالقبض» فإذا قبضها وأراد الرجوع» فإنه لا يحل له ولا يملك 
أيقبا: حتى في مجلس الهبة» فلو أنه وهبه قلمه وهما في 
المجلس؛ وقاك: رجعت يعد آت قيضها الموهرب له فإنه لا يلك 
ذلك؛ لآنها ثبتت ولزمت فيحرم أن يرجع في هبته اللازمة؛ وذلك 
أن الهبة بعد القبض تصير ملكا للموهوب له» فإذا رجع فيها فقد 
أخذ ملك غيره بغير حق فصار هذا حرامأء هذا تعليل المسألة من 
حيث النظر . 


أها مع حيت الا ققد قال النبى يَكِيْد: «ليس لنا مدل السوء» 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم بعود في قيئه7" > فقوله كك : 
اليس لتا فقل السوهاء هذه الجملة عقيذة جدا فى الذين 
(1) أخرجه البخاري في الهبة/ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 


(51550)؛ ومسلم في الهبات/ باب تحريم الرجوع في الصدقة (5؟15١)‏ عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما . 
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يمثلون أصوات الحيوان مثلاء فيقال: ليس لنا مثل السوءء هكذا 
قال النبي يياه فلا يجوز التمثيل بالحيوانات . 

وقوله : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» مثل 
يراد به التقبيح والتنفير» فالكلب خسيس» من أخس الحيوان 
وأقبحه» بل هو أنجس الحيوان فيما نعلم؛ لأنه هو الذي يجب 
أن تغسل نجاسته سبع مرات إحداها بالتراب”''» يقيء ثم يرجع 
ويأكل القيء!! فعل قبيح. هكذا الذي يهب ثم يرجع» مثله مثل 
الكلب الذي قاء ثم رجع في قيئه» حتى لو فرض أنه عندما رجع 
رضي الموهوب له ولم يبالٍ» نقول: هذا حرام ولا يجوزء وإذا 
كان هذا حراما فيتبنى للانسات إذا وهب شيعا آلآ تعلق يه نفسه؛ 
لأن بعض الناس يهب الشيء إما لطروء فرح بصاحبه: أو لعاطفة 
جياشة في تلك الساعة. ثم يندم ويقول : ليتنى ما وهبيت: فيهذا لا 
ينبغي؛ لأن شيئأ وهبته اجعله عن طيب نفسك ولا تعلق نفسك 
به» فقد خرج عنك قدراً وشرعاًء فكيف تعلق نفسك به» مع أنه 
لا يمكن أن تعود؟! فلا يجوز له أن يعود في هبته. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نقيسها على البيع» ونقول: ما 
داما في المجلس فللواهس الخيار؟ 

الجواب: لا؛ لأن البيع عقد معاوضة يحتاج إلى ترو 
والإنسان ربما يستعجل فيقدم على البيع دون ترو» فجعل له 
الشارع مهلة ما دام في المجلس» أما هذا فهو عقد تبرع› 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب حكم ولوغ الكلب (۲۷۹) (41) بلفظ : «أولاهن 

بالتراب» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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فالواهب لا يريد عوضاًء والموهوب له لم يُوْحَذ منه عوضٌ» فلا 
يصح قياس الهبة على البيع» إذاً تلزم بالقبض ولو في مجلس 
العقد» ولا يجوز أن يرجع في هبته اللازمة . 

فإذا رجع في هبته غير اللازمة كأن يهب شخصاً كتاباً لكنه 
لم يسلمه لهء فله أن يرجع ولكن هذا خلاف المروءة» ولأنه 
إخلاف للوعد. فنقول: ما دمت وهبته فقد وعدته» فينبغي إن طرأ 
عليه ما يقتضي أن يرجع في الهبة» أن يقول للموهوب له قولا 
يقتنع به ونحوه حتى يطيب قلبه . 

فان قال قائل: هل يجوز له أن يشتري هبته من الموهوب له؟ 

فالحواب: لا يجوز؛ لأن الغالب أنك إذا اشثريت الهبة 
فسوف يخفض لك السعر ويستحي أن يماكسك. فلو وهبت له ما 
يساوي مائة ثم أرقت أن : تشتريه منه» فإنك لو قلت له: بثمانين» 
سوف يقول لك: خذهاء ويخجل أن يقول: لإ إلا بيمائة» 
وحينئذٍ تكون قد رجعت في بعض الهبة» لكن بطريق غير مباشرء 
ولهذا لما حمل أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه - على فرس له 
فی سیل الله فأضاعه الذي حمله عليه. وظن عمر أنه يبيعه 
رک استأذن من النبي ييه أن يشتريه فقال له: «لا تشتره ولو 
باعكه بدرهم . العائد في هبته كالكلب يقيء م بعود في قیغه)'. 

أما إذا اشترق صدقته فإنه أشنع ؛ لأنه يشمن شی 


(۱) أخرجه البخاري في الهبة/ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 
(0) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 





الرجوع في الهبة. بالرجرع قيما أخيرجه ۰۵ وما أخرجه لله لا 
يجوز فيه الرجوع. حتى البلد إذا هاجر الإنسان منها لله لا يجوز أن 
يرجع ويسكن فيها ؛ الأنه تركها لله وما ترك لله فإنه لا يرجع فيه. 

وقوله: «إلا الأب». فله أن يرجع في هبته اللازمة» والدليل 
على ذلك حديث ورد في هذا : لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو 
يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»" أ فاته يرجع 
فيما وهبه لابنه لقوله يي : «أنت ومالك ایك لكن الحديث 
الأول أعله بعضهم وضعّفهء وقال: إن عموم حديث: «العائد في 
هبته كالكلب»» مقدم على هذا الحديث الضعيف» وأن الأب ليس 
له أن يرجع فيما وهبه لا بنه . 

لگندا تقول فى الجواب عن هذا إن الأسضناء وإن كان ضعيفا 
فله ما يعضذه» وخر أذ للب أن يتملك من عمال ولد عا شات فإذا 
كان له أن يتملك ما شاء فر جوعه فيها وهبه لآبته من باب أولى» 
ولكن يستثنى من ذلك ما لم يكن حيلة على التفضيل فلا يجوزء كأن 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷)؛ وأبو داود في البيوع/ باب الرجوع في الهبة (7079)؛ 
والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في الرجوع في الهبة (۱۲۹۹)؛ والنسائي في 
الهبة/ باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده (75940)؛ وابن ماجه في الأحكام/ 
باب من أغطى ولذه ثم رجع فيه (۲۳۷۷) عن ابن عمر وابن باقن 
د رضن الله عنهم ده انظر: نضبب الراية (5/4؟1): 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما -» وصححه 
البوضيرى على شرط البشاري وصحصحه ابجع حبان )81١<‏ [حمتاة من هاشة 
- رضي الله عنها » وأخرجه الإمام أحمد (۱۷۹/۲ء ۲٠٤‏ 5١5)؛‏ وأبو داود 

في البيوع/ باب الرجل يأكل ف مال ولده (١7"67)؛‏ وابن . ماجه في التجارات/ 
باب ها للرجل من مال ولله: 980 من عرو بن كسيب عن بيه خرن جكب 
وحسّن إسناده في الإرواء (۳/ 0770 . 


يعطي ولديه كل واحد سيارة» ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته؛ 
فهذا الرجوع لا يصح؛ لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر. 

وقوله: «فى هبته اللازمة إلا الأب» يستفاد منه أنه لو أبراً 
ابنه من دين فليس له الرجوع ؛ لأن الإبراء ليس بهبة» بل هو 
إسقاط . 

وقوله: «إلا الأب» يخرج به الجد» فليس له أن يرجع فيما 
وهب لابن ابنه» أو لابن بنته» ويخرج من ذلك الأم» فليس لها 
أن ترجع فيما وهبت لابنها . 

فإذا قال قائل: ما الدليل؟ 

قلنا: عموم «العائد في هبته كالكلب» وصيغة العموم لا 
يخرج منها إلا ما دل عليه الشرع» وإلا فهي عامة لجميع الأفراد. 
وهنا لا يصح القياس؛ لأن القياس مخالف للعموم» فالأصل أن 
المرأة إذا وهبت أبناءها أو بناتهاء لا يحل لها أن ترجع . 

وقوله: «إلا الأب» هل يحتاج أن نقول: إلا الأب الحرء 
أو نقول: إنه لا يمكن أن يهب إلا إذا كان حراً؟ نقول: لا يحتاج 
أن تيد الأب بالحرة لاه للا ينب إل وهو سكر. 

وظاهر كلام المؤلف: أن الأب يرجع ولو ان كاف ا ف . 
وهبه لابنه المسلم للعموم» فلو أن رجلا غنيا كافرا وهب لابنه 
المسلم شيئاً فله أن يرجع؛ لأن الحديث عام. 

قوله: «وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده» لکن لا بد من 
شرط وهو أن يكون الأب حراء فنقول: «له» يعود على الأب لكر 
بشید أن يون حراً؟ لأن غير الحر لا يبلك فف سملف؟1 ولان 





ير الع کی تالا من مالو ہت نوا ما ال ور ہی میت 

وهل يشترط أن يكون موافقاً لابنه في الدين؟ 

إن نظرنا إلى إطلاق الحديث قلنا: لا يشترط» وعلى هذا 
فيجوز للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلمء. وللأب 
المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر» هذا ظاهر الحديث. 

وقيل: إنه لا يُمكّن الأب الكافر من الأخذ من مال ولده 
المسلم؛ لانه لا صلة بينهماء ولا توارث ؛ ولأن الله تعالى يقول: 
#وآن جع أله لفرت عل المُؤْمِينَ سبيلا# [النساء: ١4١]؛‏ ولأننالو 
مكنا الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلمء > لكان في ذلك 
إذلا ل للمسلم. وريما يقصد الأب الكافر أن يذل ابنه بالأخذ من ماله . 

وعندي لا شك أنه ليس للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده 
المسلمء أما أخذ الأب المسلم من مال ولده الكافر» فهنا قد 
نقول بعموم الحديث وأن له أن يأخذ؛ لأن أصل بقاء الكافر على 
الكفر ممنوع» فهو على دين غير مَرَضيٌ عند الله» وتسليط المسلم 
على ماله له وجهة نظرء لا سيما إذا كان الابن من المحاربين: 
فإنه إذا كان من المحاربين فلا شك أن ماله حلال. 

إذاً قوله: «له» أي : للأب» ونضيف وصفاً «الحر» ووصفا 
آخر «الموافق فى الدين» على رأي كثير من العلماء. أو على 
الأصح ألا يكون كافراً يأخذ من مال مسلم. 

وقوله: «وله أن يأخذ ويتملك» الفرق بينهما: يأخذ على 
سبيل الاستعمال» ويتملك على سبيل الضم إلى ملكهء فله أن 
يأخذ سيارة الابن يسافر بها إلى مكة: إلى الرياض» إلى المدينة 


باب الهبة والعطبة 03 


م 0 ع 834 و ر © 2 
مأ ا يضر ه ولا بسا حه © ههه عع عفعءع م ومعمءع ع عمم مع عم ممم رفو مون ووه 


إلى أي بلد وإن لم يتملكهاء وله أن يتملك وإن لم يأخذء فيأتي 
إلى كاتب العدل» مثلاء ويقول: إني تملكت سيارة ابني فلان 
ويكتب كاتب العدل» لكن بشروط ستذكر. 

وقوله: «من مال ولده» الذكور والإناث؛ لأن الولد إذا أطلق 
يشمل الذكور والإناث لقول النبي يَكِةِ: «أنت ومالك لأبيك)7' 
لكن بشروط . 

قوله: «ما لا يضره» فإن كان يضر الولد فإنه ليس له أن 
باك مثل أن يأخذ منه غداءه وهو مضطر إليه. فهتا ليس له 
ذلك أو يأخذ منه لحافه وهو مضطر إليه لدفع البردء فإنه لا 
یکی لقول النبى 226 ایدا بعس ا ول پمک أن تسلط 
الأب على مال الولد مع أنه يضره. 

قوله: «ولا يحتاجه» الحاجة أقل من الضرورة» فإنه ليس له 
أن يأغذ ما تتعلق به حاجة الاين مثال ذلك: الاين عنده فرش 
فى البيت ليست ضرورية» لكنه يحتاجها إذا جاءه ضيوف» أو عنده 
زيادة على قرت رمه وليلتة لكت يستائجها؛ فليس للآاب أن يتملك 
هذا؛ لأن هذا تتعلق به حاجة الابن» ومن ذلك سريّة الابن إذا 
كان يحتاجها ولو كان عنده إماءٌ كثير؛ لأنها تتعلق بها نفسه. 

إذا يشترط : 

أولاً: ألا يضر الاين. 
90 شق تكرييية ص( 


(۲) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة على النفس (497) عن جابر بن 
تمد الله 55 رضي الله عنهما 99 


سک كتاب الوقف 


a‏ کے mE‏ - 52 8 ررر وو 
فإن تصرف فى ماله ولو فيما وهه له EKE EERE‏ 





ثانياً : ألا يحتاجه. 

اتا : أن يكون الأب حراً. 

رآبعا: ألا يكون الولد أعلى منه في الدين . 

خامساً: ألا يأخذ لولد آخر؛ لأنه إذا حرم التفضيل من مال 
الوالد الخاص» فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب 
أولى . 

مسألة: هل للأب أن يأخذ من أحد أولاده ويعطي الثاني؟ 

الجواب: نعم إذا كان الآخرون فقراء واللأب لا يستطيع أن 
ينفق عليهم فله ذلك» أما إذا كانوا أغنياء» أو هو يقدر أن ينفق 
عليهم فلا يجوز؛ لأن هذا يحدث الضغائن بين الأولاد. 

قوله: «فإن تصرف» أي: الآأب. 

قوله: «في ماله» أي: فى مال ابنه» فالضمير فى «تصرف) 
يعود إلى الأب» والضمير المجرور في قوله: «ماله» يعود إلى 
الاين ۰ 

قوله: «ولو فيما وهبه له» يعني تصرف الأب في مال ابنه 
ولو فيما وهبه له» فإنه لا يصح تصرفه» وإنما نص على ما وهبه 
له؛ لئلا يقول قائل: إن تصرف الأب فيما وهبه لابنه دليل على 
الرجوع» فيقال: لاء الرجوع لا بد فيه من قول. وهذا الرجل 
تصرف بلا قول . 

مثاله: وهب ابنه سيارة» ثم إنه بعد أن وهبها لابنه 
وقبضهاء باع الأب السيارة» فإنه لا يملك ذلك؛ لأن السيارة لم 
تزل على ملك الابن» والأب لم يتملكهاء ولم يرجع في هبته. 





عر © 


فإذا أجرها فلا يصح التأجير؛ لأنه لم يتملكها . 

إذأ يستطيع أن يبيعها أو يؤجرها بأن يرجع في الهبة» يقول: 
إني رجعت فيما وهبته لابني» حينئذٍ ترجع إلى ملك الأب 
ويتصرف فيها . 

وقوله: «ولو فيما وهبه له) هذه إشارة خلاف» وهو أن 
بعض العلماء ‏ رحمهم الله - يقول: إذا تصرف فيما وهبه لابنه. 
فإن تصرفه يدل على الرجوع» وقاسوا ذلك على رجل وكلك في 
بيع شيء» ثم باعه هو فإنه يصح ويكون بيعه له رجوعاء فيقال : 
الفرق واضح؛ لأن الموكل إذا تصرف فيما وكل فيه فقد تصرف 
في ملكه» لكن الأب إذا تصرف فيما وهبه لابنه دون أن يرجع. 
فقد تصرف في ملك غيره» إلا إذا قصد أنه راجع في هبته؛ لأنه 
لما رجع في هبته دخلت في ملکه» فباعها بعد دخولها في ملکه. 

قوله: «ببيع» البيع معروف» مثاله: لولده سيارة فباعها 
الأب بدون توكيل الابن له فالبيع باطل . 

قوله: «أو عتق» الابن له عبد. فقال الأب للعد: انت عتيق 
لوجه الله» فلا يصح العتق؛ لأنه في ملك الابن ولم يتملكه. 

قوله: «أو إبراء» يعني من الديين: فمثلا لآبقة دين على 
شخصء فقال الأب للمدين: إني أبرأتك من دين ابني عليك» فإنه لا 
يبرأ؛ لآن الدين لم يملكه الابن فضلا عن الأب فالدين في ذمة 
المدين» وهذا واضح. هذا اشد من العين التى باعها الأب أو 
أعتقها . 

وقال بعض العلماء: إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق 





َه fe ê € aa‏ دوا َه 0 3 َه RL‏ د و ان 
أو أَرَادَ أخذه قبل رَجِوعِهٍ أو تَمَلكهٍ بِقَوْلٍ أو نِيةٍ وَقبض 


معتبّر لم يصح E‏ 2220015110556 
أو إبراء صحيح؛ لأنه إذا كان له أن يتملك هذه الأشياء فتصرفه فيها 
من باب أولى» ويكون الثمن في البيع للابن» أما العتق والإبراء 
فالأجر للابن؛ لأن هذا أقل مما لو تملكه أصلاًء والظاهر أن الحديث 
يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره أو يحتاجه» وأما 
الإبراء فليس له ذلك؛ لأن قوله يَكِةِ: «أنت ومالك لأبيك»''؟, لا 
يدخل فيه الدَّين؛ لأن الدّين لا يكون مالا للابن حتى يقبضه . 

قوله: «أو اراد أخذه قيل رجوعه»› «(أخذه») أى : أل ما 
وهبف والقمير هنا فيه ركاكة؟ لاك لو قرآت المكة: أي اراد 
أخذه» أئ أشل ماله قبل رجوعه. ولكن المراد: «أخذه» أي آل 
ما وهیه قبل رجوعه» يعني وهب ابته شيئاً ثم آراد أن يضعه إلى 
ملكه فيل أن يرجعء فإنه لا يصح؛ آنه لم يصرح بالرجوع. 
فالرجوع لا بد فيه من اللفظء بأن يقول: رجعت فيما وهبته لك يا 
بني» أما أن يأخذه دون أن يصرح بالرجوع فلا يصح. 

قوله: «أو تملكه»» يعنى يأخذ ما وهبه بنية التملك لا بنية 
الرجوعء فله هذاء والتملك يقول المؤلف: له طريقان: القولء 
أو النية مع القبض . 

قوله: «بقول» بأن يقول: إني قد تملكت مال ابني» سيارته 
أو بيته أو أشياء لا يحتاج إليها ولا تضره. 


قوله: «أو ثئة وفيض معتير لم دصح » › يعني يقفبيضص المال 


(۱) سبق تخريجه ص(:4). 


6 لر 


زا مد وآ وَلَيْسَ لِلْوَلَدٍ مُطَالبَة أبيه بِدَيْن وَنَحْوهٍ yy‏ 


من ابنه بنية التملك» فله حينئذٍ أن يتصرف فيه؛ لآنه لما قبضه بنية 
الملك ضار ملكا له. 


وقوله: (وقبسضص معتبر) بأ يكون بإدن اليه وعلى 
الوصف السا فو في كتاب البيع› ؛ فما ينقل يكون يله وما يوزل 
بوزنه » وما يكال بکله » وما يذرع بذرعه» وما 0 بعَذَو وما لا 
بشصور فية ذلك يكون بتخليته» كالأراضى مغلا فالأراضي لا 
يمكن أن تقبض بما ذكرء فيكون بالتخلية بمعنى أن يرفع يده 
عنها . 

قوله: «ديل بعدد» » أي : بل مسح تصرفه بالبيع أو العتق أو 
الإبراء بعد الرجوع في الهبة» أو بعد التملك في غير الهبة. 


قوله: «ولىس للولد مطالسة أنه ند ونحوهن» 2 يعنى لا 
ر || الولد أن يطالب والذه بدين ونحوه؟ لقول النبي علد : «إن 


أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من کسبکم»"'» ولأنه إذا 


جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدّينه . 


مقآل ذلك: استقرض الآب من ابنه عشرة الآف ويال: 
فليس للولد أن يقول: يا أبت أعطنى الذين» وليسن له أن يطاليهء 


ولكن له أن يُعَرَض ويقول: يا أبت أنا محتاج» وأنت قد أغناك الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/١5)؛‏ والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء أن الوالد 
يأخذ من مال ولده (1108١)؛‏ والنسائي في البيوع/ باب الحث على الكسب 
(0 510) وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۰)؛ عن 
عائشة - رضي الله عنها » وقال الترمذي: : حسن صحيح › وصححه ابن حبان 
.)٤۲٠١(‏ وانظر: التلخيص (556١)؛‏ والإرواء .)١1575(‏ 


وما أشبه ذلك» أما أن يطالبه ويرفعه إلى القاضى فلاء ولكن إذا 
مات الأب فله أن يطالب بدينه في تركته . ۰ 

وقوله: «وليس للولد مطالبة أبيه» مفهوم كلام المؤلف يدل 
على أن له أن يطالب أمه بدينه» وكذا جده من قبل أبيه أو أمه؛ 
لأن هؤلاء ليس لهم أن يتملكوا من مال ولدهمء أو ولد ابنهم فله 
أن يطالبهم» هذا مفهوم كلامه» لأن العلماء ‏ رحمهم الله 
كلامهم له منطوق ومفهوم . 

ولكن الصحيح أنه لا يملك أن يطالب أمه؛ لقول النبي كَل 
وقد سثل من أعق الاس بحسن صحجص؟ خقال: (أملقة»ه قال: 
ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ 
قال: «ثم أبوك»"''. وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة 
أنية فعدم مطالبته أمه فك ساب اول وهل من البر أن يقود أمه 
عند ركب الققيا#؟! آيذا لبس هو البرء علا تيجب شرها 
وعادة . 

قالضواىس: أله لا يعلك مطالة أمهء ولست المسالة ميقة 
على التملك» فالتملك شيء والمطالبة بالدين شيء آخر. 

وأصل مسألة الأب خلافية» فبعض أهل العلم يقول: له أن 
يطالب أباه بالدين . 

وقوله: «بدين ونحوه» كأرش الجناية مثلاء فلو أن أباه جنى 
عليه جناية توجب المال ‏ ولا نقول: توجب القود؛ لأنه على 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب من أحق الناس بحسن الصحبة (041/1)؛ ومسلم 

في الأدب/ باب بر الوالدين وأيهما أحق به (/7614) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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المذهب ليس بين الأب وابنه قود مثل أن يشجه في رأسه حتى 
يظهر العظم» وهذه الشجة التي توضح العظم تسمى موضحة»› فيها 
حمس من الإبل» فليس له أن يطالب أباه بهذه الدية لدخولها 
تحت قوله: «ونحوه»» كذلك لو أن الأب صدم سيارة الابن فإنه 
يلزمه أرشهاء ويكون ديناً عليه» فليس له أن يطالب أباه بهذا 
الدين. 

وفهم من قوله: «بدین» أن له أن يطالبه بالعين» فلو استعار 
أبوه منه كتاباً: كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله فقال 
الابن: أعطني الكتاب» أنا محتاج إليه» فقال: لاء ولم ينو 
التملك» فله أن يطالبه؛ لأن هذا ليس بدين ولكنه عين» والمؤلف 
يقول: «بدين» فله أن يطالب أباه بتسليم العين التي أعارها إياه 
عند القاضي؛ لأن هذا عين ماله. 

لكن للأب أن يقول: أنا الآن تملكته» فإذا قال هذاء نظرنا 
إلى الشروطء. فإذا قال الابن: آنا أحتاجه للقراءة أو المطالعة. 
امتنع التملك؛ لأن من شرط تملك الأب لمال ابنه ألا تتعلق به 
حاجته أو ضرورته» فحينئٍ يمتنع التملك فله المطالبة. 

وهذه مسألة يجب أن ننتبه لهاء أن الذي يقوله الفقهاء 
- رحمهم الله - بقطع النظر عن مسألة المروءة أو التربية» أو حسن 
المعاملة» فهم يذكرون أحكاماً عامة» لكن هل من المروءة أن 
الإئسان يطالب اياه بعين ماله؟ فى ظتى لاء لکن قد يكون بين 
الأب والاين ,نقائدنات وعداوة ريتضاء كما برسد قرا ولا بق 
أن يطالب أباه» ولكن لا أعتقد أن المروءة تقضي بجواز ذلك» 








0 فته الوَاجبَّةِ عَلَيْهه فن لَه مُطَالبَتَهُ بها وَحَبْسَهُ عَلَيْهًا. 


صعب 10 


نأي إنساك يقال: إنه طالب أباه عند القاضى بظلم ‏ مغلا - 
بخمسين ريالا فكل الناس سيعيبون هذاء وقد قال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن» وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح'" 

قوله: «إلا بنفقته الواجبة عليهء فإن له مطالبته بها وحبسه 
عليها». أي إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللابن أن 
يطالبه بها؛ لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن» ولآن سببها معلوم 
ظاهر بخلاف الدّين» ولأن وجوب النفقة ثابت بأصل الشرع» فهو 
كالزكاة يجبر الإنسان على بذلها لمستحقهاء فإذا جاء الابن الفقير 
وهو عاجز عن التكسب وليس عنده مال» وقال لأبيه: أنفق عليّ» 
فقال: لا أنفق» فله أن يطالب أباه بالنفقة» وإذا امتنع فللحاكم أن 

وأعتقد أن هذا العمل من الابن ‏ أعني مطالبة أبيه بالنفقة - 
لا يخالف المروءة؛ لأن الذي خرم المروءة هو الأبء لِم لم 
ينفق؟! فإذا طالب أباه بالنفقة فله ذلك وله حيسه عليها . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .»)۳۷۹/١(‏ وقال الحافظ في الدراية :)١417//5(‏ «إسناده 


حسن) . 
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فضل 
من مَرَضْهُ غَيْرٌ موف گوَجَع ضِرْسٍ وَعَيْنٍ ا اخ 


لما ثكر المؤلف ‏ رومخم الله - آلهبة وأحكاها كثيرة تعلق 
بها وهى فى حال الصحة» ذكر الهبة فى حال المرض» فهل الهبة 
في حال المرض كالهبة في حال الضحة؟ في ذلك تفصيل سيأتي 
في كلام المؤلف . 

واعلم أن الأمراض ثلاثة أقسام: مرض غير مخوف» مرض 
موف مرض ممقد» فالمرض المخوف هو التي إذا مات نه 
الإنسان لا يعد نادراء أي: لا يستغرب أن يموت به الإتسان: 
وقيل: ما يغلب على الظن موته به» وغير المخوف هو الذي لو 
مات به الإنسان لكان ثادراً؛ والأمراض الممثدة هى التى ثطول 
مدتها مثل السّل والجذام . 00 

قوله: «مَنْ مرضه غير مخوف»؛ هذا هو القسم الأول من 
الأمراض» «مَنْ) اسم موصول مبتدأ «مرضه) مبتدأ» ولا نقول: 
مبتدأ ثانٍ» لأن صلة الموصول جملة مستقلة «غير مخوف» خبر 
المبتدأء والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 

قوله: «كوجع ضرس»» فوجع الضرس لا شك أنه يؤلم. 
وربما يُسْهِرٌ الإنسان ليله لكنه غير مخوف» يعني لو أن الإنسان 
مات من وجع ضرسه لقال الناس: هذا مات في صحته؛ لأنه لا 


ينسسا الموت إلى مثل هذا الهر قن : وإلا فإن وجح الضرس مؤلم 


قوله: «و عیس)» ) شا كت العين غير مخوف. | 2 00 
نوعاً من الأمراض يكون في أصل الضرس» ويكون - أيضا - في 





حدقة العين يسمى عندنا (الحبة)» فهذه مخوفة لا شك» فإذا مات 
الإنسان منها لم يكن ذلك غريباً» إنما وجع العين العادي ليس 
يشوف .. 

قوله: «وصداع يسير» الصداع وجع الرامى» لكر اشترط 
المؤلف أن يكون يسيراًء فأما الصداع الشديد فهو من الأمراض 
المخوفة؟ لأت نسبة الموت إليه لآ عقر تب. 

قوله: «فتصرفه لازم كالصحيح» › أى: من كان يعياناً بهذا 
المرقن فتصر فه لازم كالصحيح › أي : کس ليبس به مرض . 

تال دلق : رجل أصابه وجح في صرسه فأوقف جميع 
لأن المرض غير مخوف فهو كالصحيح» لقول النبي كله «خير 
الصدقة أن تصدفق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء ونحشى 
الفقر"''. الشاهد في قوله: «تأمل البقاء»» والإنسان في هذه 
الأمراض اليسيرة يامل القاء. 

وقوله: «فتصرفه لازم». قد يشكل على بعض الطلبة كيف 
جاءت الفاء فى الخبر؟ فنقول فى إزالة هذا الإشكال: أن «مَنْ) 
الشرط في العموم» فلذلك وقعت الفاء في خبره؛ لأن قوله: 
«(فتصرفه لازم هذه الجملة خب السقذا: ومنه المكالن المشهور : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فضل صدقة الشحيح الصحيح (519١)؛‏ 


ومسلم في الزكاة/ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الشحيح )٠٠١۲(‏ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -» وعن البخاري «تأمل الغنى» بدل «تأمل البقاء». 


باب الهبة والعطية 00 
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الذي يأتيني فله درهم» والأصل : الذي يأتيني له درهم» لکن لما 
كان الاسم الموصول مشبها لاسم الشرط في العموم» جاز دخول 
الفاء فى خبره. 

قوله: «ولو مات منه» ا فإنه لا تة 

قوله: «وإن كان» الضمير يعود على المرض . 

قوله: «مخوفا» هذا هو القسم الان من الأمراض› وهر 
المخوف» وهو الذي يصح نسبة الموت إليه» فعدٌ المؤلف اثني 
عشر نوعا منه فقال : 

«کیر سام» وهو وجح يكون في الدماغ ‏ نسأل الله العافية ‏ 
يختل به العقل» فإذا أصاب الإنسان صار مرضه مخوفا؛ لأنه لو 
مات به لم يستغرب» ولا يقول الناس: هذا مات فجأة. 

قوله: «وذات الجنب» وهو وجح في الجنب في الضلوع› 
يقولون: إن سببه أن الرئة تلصق في الضلوع» ولصوقها هذا يشل 
حركتهاء فلا يحصل للقلب كمال دفع الدم وغير ذلك من أعماله. 
فهذا من الأمراض المخوفة. 

وكات هذا الذاء کےا هذا فیا سبق وقد عقا ذلك لا 
سيمآ فى استقبال الشعاءء ولكتة .. سبحان الله يشفى بإذث الله 
عير بوعل ب بالك .: وهنو اخسن علاج لهي حتى إن بعضص 
امرس يغهى عليه » ويبفى الأيام والليالي وقد أغمي عليه سم 
يأتي الطبيب العربي» فيقص أثر الألم في الضلوع ثم يسم محل 
الألم بوم ثم يكويه» فإذا كواه ‏ سبحان الله لا يمضي ساعة 
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واحدة إلا وقد تنفس المريض» ولذلك لا يوجد علاج فيما سبق 
لذات الجنب إلا الكى . 

وذات الجتب: تؤذى إلى الهلاك لا شكت» ومن مات يذاث 
الجنب لم يُعَدَ مات بشىء غريب. 

قوله: «ووجع قلب» أيضاً من الأمراض المخوفة؛ لأن القلب 
إذا أصابه الألم لم يستطع أن يضخ الدم أو ينقي الدم فيهلك 
البدن؛ لأن القلب بإذن الله مصفاة ‏ سبحان الذي خلقه ‏ يرد إليه 
الدم مستعملا وفي نبضة واحدة يعود نقياً: فيدخل من عرق ويخرج 
من عرق آخر في لحظة. وهذا معنى النبضة) ثم إن الله 
- سبحاته. وتعالى - أودعه قوة إذا احتاج الإنسان إليها وجدت» وإن 
لم يحتج فهو طبيعي» ولذلك إذا حملت شيئاً شاقاً أو سعيت بشدة 
تجد نبضات القلب تزيد؛ لأنه يحتاج إلى ضخ بسرعة . 

فإذا وجع القلب فهو خطر على الإنسان لا شك» وأوجاع 
القلب أنواع متنوعة يعرفها الأطباء» لكن منها ما هو قوي ومنها 
ما هو دون ذلك . 

قوله: «ودوام قيام» القيام هو الإسهالء. فإذا كان دائماً فلا 
شك أنه مخوف؛ لأن الأمعاء مع هذا الإسهال لا يبقى فيها شيء 
يمتص الجسم منه غذاءًء فيهلك الإنسانء أما القيام اليسير كيوم 
أو يومين» فهذا لا يضر ولا يعد مرضا مخوفاء. لكن إذا دام مع 
الأسان فآخر ماله الموت. 

قوله: «ورعاف» وهو خروج الدم من الأنف» هذا أيضاً - 
إذا كان يسيرا فإثة ليس مرضاء وإن كان داتعا فهو مرضر» لاله 


باب الهبة والعطبة 
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إذا دام فإن الدم ينزف» ومعلوم أن البدن لا يقوم إلا بالدم؛ لأن 
أصل البدن دم» فأصله عَلقةء فلا يقوم إلا بذلك» فمع دوام 
الرعاف يعتبر المرض مرضا مخوفا. 

قوله: «وأول فالج» الفالج هو خدورة البدن وأتواغعة 
متعاددة» ويسمى فى عرق المعاخرين #الجلطة أو الشلل)ء لكن 
أول الفالج خطر؛ لأن هذه الخدورة قد قسري إلى البذن بسرعة 
فتقضي عليه» أما إذا كان في آخر فالج فلاء إلا أن يقطعه بفراش 


قوله: «واخر سل» الخطر يون الس[ في آخره؛ لان أول 
السل ربما يشفى منه المريض إما بحمية أو بمعالجة يسيرة» لكن 
آخره خطرء فهو مرض مخوف» لكنه من الأمراض التى يسر الله 
للناس الحصول على دوائهاء فأصبح في زماننا ليس بمخوف. 

قو له: «والحمى المطيقة» يعرى الذائمة. 

قوله: «والرّيع» التي تأتى في اليوم الرابع كور عليه كل 
يوم رابع تأتيه الحمى»› والحمى هي السخونة وهي معروفه» وقد 
أخبر النبي يي أن الحمى من فيح جهنم. وآقها تطفا تاليا 
البارد”' '» وهذا الطب اليسير السهل قد علم من كلام الرسول يل 
هذا الدواء لمن أصيب بالحمى» حتى إنهم يجعلون بعض 
(1) أخرجه البخاري في الطب/ باب الحمى من فيح جهنم (١٠۷٥)؛‏ ومسلم في 

الطب/ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي CTT)‏ عسن عاك 

- رضي الله عنها . 
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المرضى أمام المكيف» ووجه ذلك ظاهر؛ لأن الحمى معناها 
خروج الحرارة من داخل البدن إلى ظاهره» فيبقى البدن من 
الداخل بارداء وإذا عدمت الحرارة اختل التوازن بلا شك؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى - جعل برودة وحرارة» ورطوبة ويبوسة 
يقوم بها البدن» فإذا غلب أحدها على الآخر اختلت طبيعة البدن» 
فإذا جاء البرد» انتقلت الحرارة من الظاهر إلى الباطن فيعتدل 
اللل:: 

قوله: «وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف» فالشرط 
الأول + قرله: اطبيباق»+ فن الطب لأ يشر قرلهء فلو أن عاهيا 
قال لمريض من المرضى: إن مرضك هذا مخوف» وهو غير 
طبيب ولا يعرف الطب فإنه لا يعتبر قوله» كما لو أفتاك الجاهل 
بأن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة» أو هذا الوضوء صحيح 
أو غير صحيح . 

فإذا كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب» أي: أنه قد سمع من 
طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف» فإنه على القول الراجح 
يوؤخل بقوله؟ لأآته أخير عن طبیب» كما أنه فى المسائل الشرعبة 
لو أخبر شخص عن عالم بأنه قال: هذا حرام» فإنه يقبل قوله إذا 
گان مقبول الخير , 

الشرط الثاني : «مسلمان» وضدهما الكافران» ولو كانا من 
أحذق الأطباء إن لا عبرة بقولهماء لقول الله تعالى : تاا الذي 
يا إن جاک یی بذ[ فا4 (السجرات: خآ قدا کان هذا خير 
الفاسق فخبر الكافر مردود لا يقبل. 
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الشرط الثالث: «عدلان» والعدل هو المستقيم في دينه 
المحارم» فالمتهاون بصلاة الجماعة مثلاً ‏ والجماعة واجبة عليه 
لسن بعذل» وخالق اللحة ‏ مغلا - لسن يغدل إذا اسثير على ذلك . 

والمروءة أن لا يفعل أو يقول ما يحرم المروءةء وينزل 
قيمته عند الناس» وإن كان الفعل فى نفسه ليس محرماء وقد ذكر 
الفقهاء ‏ رحمهم الله - من الأمثلة : 

الرجل المتمسخرء يعنى الذي يفعل التمثيليات سخرية 
وهزءاً: فإن هذا خارم للمروءة . 

وذكروا ا ظا 5 الذي يأكل في السوق فليس عئله مروءة». 
ومعلوم أن هذا المثال فى الوقت الحاضر لا ينطبق على ذلك؛ 
لأن الناس الآن اعتادوا أن يأكلوا فى السوق» ولا أعني الولائم. 
لكن لو وجد مطعم في السوق فإن الإنسان يأكل فيه. 

وكنا سگ أن یشرب الشاي فى دکانه» ونرى هذا عار هأ 
للمروءة. وآلآن ليس بخارم للمروءة» فالتاسن یشربول الشاي 
والقهوة فی الدکاکین. 

قالوا: ومما يخرم المروءة أن يمد الإنسان رجله بين الجالسين ؛ 
لآئه من العادة أن الانسان يوق جلساء» وأن لا يمك ,اة بينهم »2 
ولككن هذا فى الحقتيقة يرشدلف» 58 كات الأثساث معدورا وعرق 
الجالسون أنه معذور» فإ ذلك لا يعد داريا للمروءة؛ لأنهم 
يعذرونه» أو كان الرجل استأذن منهم وقال: ائذنوا لي» ففعل 
فليس خارماً للمروءة» أو كان الإتسان بين أصحابه وقرثائه: ففعل 


ومد رحله بينهم وهم جلوس. فهذا ا بعد خارما للمروءة» ومن 
الأمثال العامية «عند الأصحاب ترفع الكلفة في الآداب». 

على كل حال الضابط فى المروءة: أن لا يفعل ما ينتقده 

فالشروط أربعة: 

العلم بالطب» الإسلام. العدالة. عدذد محصور باننین . 

وذلك لن هذا من باب الشهادةء فلا بد فيها من الإسلام 
والعدالة والتعدد. فإدا اختل شرط من ذلك فإنه لا عبره بقولهم› 
مع أنهم قالوا في فة الضيلةة : يجور للإنسات أن يصلى قاعدا» 
إذا قال الطبيب المسلم الواحد: إن القيام يؤثر عليك» لكنهم 
يفرقون بين هذا وذاك» بأن ذاك خبر دينى يتعلق بأمور الدين› 
وهذا يتعلق پأمور المال» هذا ما قله به المۇلفة. ۰ 

والصواب في هذه المسألة: أنه إذا قال طبيب ماهر: إن 
هذا مرص مخوف» قبل قوله» سواء كا سا أو كافراً ولو 
أننا مشينا على ما قال المؤلف لم نثق في أي طبيب غير مسلم» 
مع أننا أحيانا نت بالطبيب غير العسلم أكثر مما نثق بالطبيب 
المسلم» إذا كان الأول أشد حذقا من الثاني . 

ثم إن صناعة الطب يبعد الغدر فيها من الكافر؛ لسببي : 
العلاج وفي الجراحة. 

الكاتى: أن من الأطباء من يكون داعية لدينه وهو كافرء 


وإذا كان داعية لدينه فلا يمكن أن يغرر بالمسلم؛ لأنه يريد أن 
يمدحه الناس ويحبوه ويحترموه؛ لآنه ناصح » فالصواب في هذه 
المسألة أن المعتبر حذق اليب والثقة يقولهء والآمانة» ولو 
كان غير مسلمء والدليل على هذا أن النبي ية أخذ بقول الكافر 
في الآمور المادية الثى مسقندها التجارب» وذلك حيثما استاجر 
رجلا مشركاً من بنى النيل اسمه عبد الله بن آريقط ليدله على 
الطريق في سفره في الهجرة"''» فاستأجره النبي ية وهو كافرء 
وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر؛ ليأتي بهما بعد ثلاث ليال إلى غار 
ثور» فهذا ائتمان عظيم على المال وعلى النفس. 

وحمعى الغدالة» فلو أتنا اشعرطناها فى اعبار الأطباء ها 
عملها بقول طبيب ولح إلا أذ يذاه اف لن اقفر الأطيله لا 
يتصفون بالعدالة» فأكثرهم لا يصلي مع الجماعة ويدخن ويحلق 
لحيته» فلو اشترطنا العدالة لأهدرنا قول أكثر الأطباء . 

وكذلك العددء فالمؤلف اشترط أن يكون اثنين فأكثر» ولكن 
الصحيح أن الواحد يكفي؛ لأن هذا من باب الخبر المحض› 
ومن باب التكسب بالصنعة» فخبر الواحد كاف في ذلك . 

فإذا قال طبيب حاذق: هذا المرض مخوف يتوقع منه 
الموت» فإننا نعمل بقوله. ونقول: إن المريض بهذا المرض 
عطاياه من الثلث . 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة/ باب استئجار المشركين عند الضرورة (77717) عن 


عائشة ‏ رضي الله عنها » ولم يصرح البخاري باسم عبد الله بن أريقط» إنما 
ورد اسمه في كتب السيرة كما قال الحافظ في الفتح . 


١١١ 





ا وا ا و 2 ر ا 
ومن و الطاعون لذو OC LLCO CS‏ 


قوله: «ومن وقع الطاعون ببلده»» أي: فهو كالمريض مرضاً 
فقو قا لآنه يتوقع الموت بين لحظة وأخرىء فإن الطاعون 
اونا الله والمسلمين منه ‏ إذا وقع في أوفى الكشر مسح 
لكن مع ذلك قد ينجو منه من شاء الله نجاتهء إنما الأصل فيه أنه 
ينتشرء فكل إنسان في البلد التي وقع فيها الطاعون يتوقع أن 
يصاب به بين عشية وضحاهاء فلا فرق بينه وبين من 
أصابه المرض» في اليأس من الحياة» فعطاياه في حكم عطايا 
المريض مرضاً مخوفا . 

والطاعون قيل: إنه نوع معين من المرض يؤدي إلى 
الهلاك» وقيل: إن الطاعون كل مرض فتاك منتشرء مثل الكوليراء 
فالمعروف أنها إذا وقعت في أرض فإنها تنتشر بسرعة» والحمى 
الشركة وغيرها من الأمراض التي يعرفها الأطباء ونجهل كثيراً 
منهاء فهذه الأمراض التي تنتشر بسرعة وتؤدي إلى الهلاك يصح 
أن نقول: إنها طاعون حقيقة أو حكماء ولكن الظاهر من السنة 
خلاف ذلك؛ لأن الرسول يل عَدَ الشهداء فقال: «المطعون 
والمبطون»”''. وهذا يدل على أن من أصيب بداء البطن غير من 
أصيب بالطاعون» والمبطون هو الذي انطلق بطنه» فالمهم أن 
عطايا الصحيح الذى وقع الطاعون في بلده هن الثلث. 

وبالنسبة للطاعون هل يجوز للإنسان أن يخرج من البلد إذا 
وقع فيه؟ قال النبي بي : «لا تخرجوا منه ‏ أي من البلد الذي وقع 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب الشهادة سبع سوى القتل (۲۸۲۹)؛ 

ومسلم في الإمارة/ باب بيان الشهداء )١415(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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فيه - فراراً منه)”" . فقيد النبي ية منع الخروج بما إذا كان فراراًء 
أما إذا كان الإنسان أتى إلى هذا البلد لغرض أو لغجارة وانتهيت»: 
وأراد أن يرجع إلى بلده فلا تقول: هذا حرام عليك» امل تقول : 
لك أن تذهب . 
بقى علينا أن نقول: هل نأذن له أن يذهب إذا خيف أن 
الرياء أصابه؟ الجراب: ۷ تاق له بل تمه خت إن بعش 
الأطباء ظن إن قول الرسول بي : «إذا وقع في أرض وأنتم فيها 
فلا تخرجوا منها»؛ أن هذا من باب الحَججر الصحيء وقال: | 
مراد الرسول ية أن لا يخرج الناس من هذه الأرض الموبوءة 
كحَجر صحي» ولكن هذا غير صحيح؛ لأن النبي بيه راعى ما 
هو أعم وأهم وهو الفرار من قدر اللهء قال: «لا تخرجوا منها 
قرارا منه) . 
وإذا سمع الإنسان أنه وقع فى أرض» فهل يجوز أن يقدم 
عليها؟ لا؛ لأن النبي بي قال: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا 
عليها»؛ لان هذا من باب الإلقاء بالتهلكة» ومن باب قوله تعالى : 
ول اوا ا 4 [النساء: ۲۹]» كيف تقدم على بلد وقع فيه 
الطاعون؟! ما مثلك إلا مثل من أقدم على النار ليقتحم فيها . 
فإن قال: اليس يمكن أن يلم الإتساة وهو في يلد 
الطاعون؟ قلنا: بلى» لكن الأصل الإصابة فلا يجوز أن تقدم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطب/ باب ما يذكر في الطاعون (۷۲۹٥)؛‏ ومسلم في 
الطب/ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها )77١9(‏ عن عبد الرحمن بن 
عورف رضي الله عنه -. 
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وقد ارتحل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
إلى الشام» وفي أثناء الطريق قيل له: إنه قد وقع فيها الطاعون: 
وهو طاعون عظيم مات فيه خلق كثير» وعمر ‏ رضي الله عنه - 
ليس عنده أثر عن النبى كَل فى ذلك» لكنه عنده عقل» فكأنه 
تال: كيف تقدم على أرض فيها علا الوياء السعدي القعاله؟) 
وكان من عادته ‏ رضي الله عنه ‏ أنه إذا أشكل عليه الأمر يجمع 
الصحابة ويستشيرهم. فجمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
واختلفواء ثم جمع المهاجرين الأولين ثم الأنضار فاختلفوا عليه 
جميعاء ثم دعا من كان عنده من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح› 
وكان الرأي الذي استقروا عليه أن يرجعواء فقرر الرجوع بمشورة 
الصحابة - رضي الله عنهم -. وأهر بالارتجال: خجاءه أبو عبيذة 
عامر بن الجراح ‏ رضي الله عنه ‏ الذي قال فيه الرسول 5ك: 
«إنه أمين هذه الأمة»”» وقال فيه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حين 
لعن : لو کان آبو عيذة حا لجعلءه عبيون يان الرسول كك 
قال: «هو أمين هذه الأمة». فقال: يا أمير المؤمنين كيف تقرر 
الرحيل › أفراراً من قدر الله؟! خفى على أبي عبيدة - رضي الله عنه - 
أن القدر لم يقع حتى نفر منه. تک ار ایا تات هي اکن 
جاؤوا للقدرء فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة!! د يعنى أتمنى أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ بايد تسا عل ترات ا حي ليت 


- رضي الله عنه -؛ ومسلم في فضائل الصحابة/ باب من فضائل أبي عبيدة بن 
الجراح (۲۲۱۹) - رضي الله عنه - عن أنس ‏ رضي الله عنه - 


(۲) أخرجه أحمد )١18/١(‏ والحاكم .)١58/1(‏ 
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غيرك قالها؛ لأن منولة أب عييدة ند امير المسؤهتين فس مزل 
عالية» نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله» من قدر الله الذي نلقى 
بأيدينا للتهلكة لو قدمنا عليه» إلى قدر الله الذي نسلم بهء فهم إن 
مضوا إلى الشام فبقدر الله» وإن رجعوا فبقدر الله. 

ثم ضرب له مثلاً: أن لو كان له إبل في وادٍ له عدوتان. 
راح سعتخقصية والأخرى. سجتبة: فقال ل أما تذهب إلى 
المخضية؟ قال: بلى» قال: إذ1 إن ذهيت للمخضبة قبقدن الله: 
وإلى المجدية فبقتر الله لكن لن قختار المجدية» إذا نحن ذلك 
لا نختار القدوم على أرض الطاعون. 

فرجعوا ‏ والحمد لله ووفقوا للصواب» وفي أثناء ذلك 
أتى عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ وكان قد تغيب في 
ا لس فل الخ وجا إلى عة وقلل: يا آي المؤيتية 

سمعت النبي بيه يقول: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا 

تقدموا عليهاء وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فراراً 
منه)» فقال الحمد لله'''. فكل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ما 
سمعوا هذا الحديث» إلا عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه . 
لكن ‏ الحمد لله الشريعة محفوظة» لا يمكن أن تخفى» كل ما 
صدر من الرسول بل من شريعة الله فهو محفوظ كما قال الله 
عر وجلّ: إا حن لتا أَلذّكرٌَ وَإِنَا لم فظو 40 [الحجر]ء إذاً 
إدا وفع الطاعون في أرض فإننا منهيون أن نخرج منها فراراً منه» 
وإذا وقع في أرض فإننا منهيون أن نقدم على هذه الأرض . 


.)١١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


0 كتاب الوقف 
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وكانت الطواعين تكثر في الجزيرة قبل زمن» لكن ‏ الحمد لله - 
الآن أنعم الله علينا نعم كثيرة» نسأل الله أن لا يجعلها 
استدراحا. 

ويحكون لنا أنه قد يقدم للصلاة ثمان جنائز» وكانت بلدنا 
من قبل قرية صغيرة ليس فيها أحدء لكن كثر الأموات حتى إنه إذا 
دخل الطاعون البيت أفنى العائلة كلهاء ويبقى البيت موصد 
الأبواب على غير أحدء وقالوا: إن قاضي البلد وهو صالح بن 
عثمان القاضي ‏ رحمةه الله لما خرجوا يوماً من الأيام من 
المسجد الجامع بثمان جنائز» وكان الناس ليس عندهم سيارات 
يحملون الجنائز» فأرعب الناس هذاء ثمان جنائز يتبع بعضها 
بعضاً!! لا شك أنه يرعب» فنهاهم» وقال: لا أت أحد بجنازته 
إلى الجامع إلا آهل الحي» والبقية كل حي يصلي على ميته في 
مسجده» ويخرج به إلى المقبرة خوفاً من الرعب؛ لأنه قد تكون 
كل جنازة من بيت» وربما يكون بكاء ونحيب من المشهد أو من 
الحصيبة فمة اة بی فكان من حكمته ‏ رحمه الله أن 
منع أن يؤتى بجنازة إلى الجامع إلا من كان في حي الجامع, 
فالمهم أن الأوبئة ‏ والحمد لله خمت الآنء ونسأل الله أن لا 
يجعله استدراجا. 


قوله: «ومن أخذها الطلق» «مَنْ» اسم موصول» أي: والتي 
أخذها الطلق» يعني بدأت تطلق من أجل الولادة» والطلق مؤلم 
وصعب» وسببه انتقال الولد من حال إلى أخرى؛ لأن الولد في 
الرحم وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطنهاء فإذا أراد الله 


7 ۴ 1 د د ود‎ 
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- عر وجل - أن يخرج انقلب حتى يكون رأسه الذي يخرج أولاء 
وهذا الانقلاب ليس بهين» فالمكان ضيق والرحم كيس من 
العصب والعروق» فلا شك أنه سيكون ألم شديدء ولولا أن الله 
- تعالى ‏ أحاط الولد يما أحاطه به من المشيمة» التى تسهل 
انقلابه لكان الأمر صعباً جداًء وقال أهل العلم: ينبغي أن يدخل 
في القبر كما خرج من بطن آمه» بمعنى أننا ننزله من عند رأسه. 
ليكوت هذا الرأس الذي شهد الدنيا أولاً: عو الذي يذهب عن 
الدنيا أولاًء على كل حال المرأة إذا أخذها الطلق» ثم أعطت 
عطية في حال الطلق فإنه يكون من الثلث؛ لأنها على خطرء 
فحكمها حكم المريض مرضاً مخوفاً» مع أن الأمر ‏ ولله النعمة 
والقضل د أن السلامة أكثر يكثير من الهلاكء لكن العلماء 
يقولون: إن هذا يصح أن يكون سبباً للموت» ولا يستغرب لو 
ماتت في طلقها» فهو مخوف حتى تنجو . 

قوله: «لا يلزمُ تبرغه لوارث بشيء» كلمة «لا يلزم» جواب 
الشرط في قوله: «وإن كان مخوفاً»» وعلى هذا فيجوز فيها الرفع 
والجزم» لا يلزم» ولا يلزم؛ لأنه إذا كان فعل الشرط ماضيا فإنه 
يجوز رفع المضارع إذا كان جواباًء بخلاف ما إذا كان فعل 
الشرط مضاوعا قإله شف أن كرون الجواب مرقوعا: کول أبن 
مالك في الآلفية : 
وعد ماض رفك الجرًا حسن وَرَفْعْهُ بَعْدَ مُضارع وَهَنْ 

وقوله: «لا يلزم تبرعه لوارث بشيء2»2 يعني لو تبرع لوارثه 
بشيء فهذا غير لازم» بمعنى أن للورثة أن يعترضوا على هذا؛ 


لأنه في هذه الحال قد انعقد سبب ميراث الورثة منهء فكان لهم 
حق فى المالء فإذا أعطى الوارث فهذا من تعدي حدود الله 
عر وجل -؛ لآن الله تعالى قسم مال الميت بين الورثة قسنة 
عدل بلا شك» كما قال النبى ذَكلْةِ: «إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارق)*'*. ١‏ 


ولكن هل يجوز أن يعطي الوارث؟ الجواب: لا يجوزء 
راهنا لم کرم عله ا لقول النبي بَكلِ: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد" » حتى وإن كان هذا الوارث ليس من 
الأولاف» فلو فرضنا أن وجلا له إغوة وليس له أولافه ولما 
أصيب بالمرض المخوف أعطى بعض الإخوة نصف ماله» أو ربع 
ماله» فإن هذا لا يجوز ولا تلزم العطية؛ لأنه وارث» والمعطي 
في مرض الموت» فيخشى أنه أعطى هذا الوارث لينال من التركة 
أكثر من الآخرين 


وعلم من قوله: ابر عه لوارث), أنه لو تصرف مع الوارث 
ببيع أو إجارة بدون محاباة» فإن البيع والإجارة لازمان» وأنه 
لو أنفق على وارث فى هذا المرض المخوف فإنه جائز؛ لأن 


)1١(‏ أخرجه أحمذد (711]/6)؛ وأبو داود في الوصايا/ باب ما جاء فى الوصية 
للوارث (١۲۸۷)؛‏ والترمذي في الوصايا/ باب ما جاء لا وضيَة لوارث 
(۲۰)؛ وار بن ماجه في الوصايا/ باب لا وصية لوارث (۲۷۱۳) عن أبي أمامة 
- رضي الله عنه -. 
قال الترمذدي: حسن صحيح › وحسنه الحافظ في التلخيص 2)١759(‏ وانظر 
طرقه في الإرواء ,)١506(‏ 

(۲) سبق تخريجه ص(59). 





باب الهبة والعطبة 5 


رلا بمَا فو َوْقَّ اثلث إلا بإِجَارَةٍ الوَرَنْةِ لَه مذ مو ع2 6 2344 4+ 


النفقة ليست من باب التبرع» ولكنها من باب القيام بالواجب 
كالركاة: 

ولو أقر لوارث في مرضه المخوف» فينظر إن وجدت قرائن 
تدل على صدقه عملنا بإقراره» وإلا فإقراره كتبرعه لا يصح ولا 
بقيل؟ لآثة ريما يكون بعض الناس لا يخاف الله» ففي مرضه 
المخوف يقر لبعض الوركة بشوءه قيقولة ق کم لقاهن جذا 
وكناء رليس للف فإذا علمنا آذ هذا الرجل عن من الإيمان 
بالله ‏ عر وجل - والخوف منه» ووجدت قرينة أخرى تدل على 
آنه كان فقيراء وآن الرارت كان غنباً فحبغدٌ تقبل إقراره» وإلا 
فالأصل عدم قبول إقراره» لكن إذا وجدت قرينة تدل على صدقه 
عمل بهاء ولا يمكن أن نحرم صاحب الدين من دينه» وتبقى ذمة 
الميت متعلقة به. 

قوله: «ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها» يعني ولا 
بما فوق الثلث لأجنبي: فالأجنبي حله اقلق قإذا لجاز الىت 
فلا بأس. والورثة الذين :د لتر إجسازتهم هم الاين يصح ابرعم 
ولا بد أن تكون الإجازة بعد الموت كما سيأتي . 

وقوله: «ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة ثة لها» آی: یما 
فوق الثلث لغير وارث» حتى لو أعطى شخصاً ليبني له مسجداً 
بزائد على الثلث فإنه لا ينفذء ولو أعطى الفقراء زائداً على الثلث 
فإنه لا ينفذ» لحديث سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه -» أنه 
استأذن النبي ية - وكان مريضاً - أن يتصدق بثلثى ماله والثلثان 
اثنان من ثلاثة ‏ فقال: لاء قال: فاتشطر ‏ والشظر واحد من 
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النين ‏ قال: لاء قال: قالثلث - والثلت واحد من ثلاثة ‏ فال 
النبى يَكلِ: «الثلث والثلث كثير»"''» يعني لا باس بالثلث مع أنه 
كثير» ومن فقه ابن عباس .رضئ الله عنهما - أنه فال : لو أن 
الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن النبي ية قال: «الثلث 
والثلث كثير"» وهذا إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون أنزل من 
الثليت . ظ 

ذا تقول لهذا المريقى مرقى الموث المقوق: لا تتصدق 

الثاني : لا تتصدق لوارث» وهذا على سبيل التحريم؛ لان 
المال الآن انعقد السبب الذي به ينتقل إلى الورثة . 

وقوله: «إلا بإجازة الورثة» يكونون ورثة بعد الموت» فلو 
أجازوا قبل الموت فإن إجازتهم لا تقبل» ولا يعتد بهاء فلو أن 
هذا المريضن أحضر ورثته» وقال لهم: هذا الوارث منكم فقير 
وأنا أريد أن أتبرع له بء من هالى »> ققالوا: لا باس خإنه لا 
يجوز؛ لأن إجازتهم في ذلك الوقت في غير محلها . 

ومن أين نأخذ أنه لا تجوز إجازتهم ما دام حيا؟ من قوله: 
«الورثة» إذ لا يتحقق أنهم ورثة إلا بعد الموت» هذا ما ذهب إليه 
المؤلف - وحم اله - وقل: إنه إا كان هريضا مرضاً عخوقا فان 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (٤٤۲۷)؛‏ ومسلم في الوصية/ 

باب الوصية بالثلث )١1778(‏ عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -. 


(؟) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (۳٤۲۷)؛‏ ومسلم في الوصية/ 
باب الوصية بالثلث )١179(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


باب الهبة والعطبة 


إن مَاتَ مه وني جج 


إجازتهم ا لأنه انعقد السبب لكونهم يرثون هذا المال» وهو 
مرض الموت» فإذا رضوا بما زاد عن الثلث قبل الموت فإن 
رضاهم معتبر» ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك» ويدل لهذا القول 
ما جاء في باب الشفعة» حيث أمر النبي يه من أراد أن يبيع أن 
يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع" فإن هذا يدل على أنه متى 
وجد السبب وإن لم يوجد الشرط» فإن الحكم المعلق بهذا السبب 
ناقذه ويدل لذلك _ آيضا أن الرجل لو حخلف على يمين قاراد 
الحنث وأخرج الكفارة قبل الحنث» فإن ذلك جائز لوجود 
السبب» وهذا القول هو الراجح» ولا مانع من اعتباره» فعلى هذا 
نقول: تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف؛ لأن سبب 
إرئهم قد انعقد وهم أحرار. 

فإن قال قائل: إننا نخشى أن تكون إجازة الورثة فى حال 
الحياة حياء وخجلاً» نقول: إذا'خشينا ذلك فإن إجازتهم تكون 
غير معتبرة . 

قوله: «إن مات منه»» أي: من هذا المرض المخوفء. فإن 
أعطى لبعض ورثته شيقاء قلنا للورثة: الأمر بأيديكم» إن شئتم 
نفذوا العطية. وإن شئتم امنعوها. 

قوله: «وإن عوفي فكصحيح». أي: فإن التبرع يكون 
صحيحاء مثاله: امرأة أخذها الطلق فتبرعت لزوجها بنصف مالها 
ثم ماتت من الوضع» فإن التبرع لا يصح إلا بإجازة الورثة» فإن 
وضعت وبرئت وعادت صحيحة فإن تبرعها لزوجها بنصف مالها 
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.- عن جابر  رضي الله عنه‎ )١7:4( أخرجه مسلم في البيوع/ باب الشفعة‎ )١( 


ڪا = 


م وده رر وھ و 
ومن امتد مرضه بجدام E o ET TET TT‏ 


صحيح ؛ لأن المرض الذي كان يمنعها قد زال» وعليه فيجوز أن 
بعطي بعض الورثة دون الآخرين» إن كانوا مِنْ غير الأولاد على 
القول الراجح» ويجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث؛ لأن الصحيح 
يجوز أن يتبرع بجميع ماله» فإن النبي يي لما حث على الصدقة 
أفى قمر ۔ وی اله هبه يقطر ماله هسايق ایا فم 
- وقس أله عنته 4 لآن الصسابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يتسايقوك في 
الخيرء وقال: اليوم أسبق أبا بکرء لم يقل هذا حسدا ولكن 
غبظة؛ وات أبو بكر بجميع فاله» ققال: ل أسابقك بعد. هذا 
ا - الله أكبر -» فالمهم أنه إذا كان هذا المريض الذي 
أعطى أكثر من الثلث فى حال المرض ثم عافاه الله فان عطبته 
تكون نافذة كعطية الصحيح تللوارث وغير الوارثك؟ لاأته زال 
المحدور. 

قوله: «ومن امتد مرضه»» هذا هو ا الخالك من 
الأمراض› وهو الممتد» > يعني من كان مرضه 00 

قوله: «بجذام» هذا مثال» والجذام جروح وقروح - والعياذ 
بالله - إذا أصابت الإنسان سرت في جميع بدنه وقضت عليه» فهو 
مرض يسري في البدن» وله أسماء أظنها معروفة عند العوام» منها 
الغرغرينة وما أشبهها. 

ويجب على ولي الأمر أن يعزل الجذماء عن الأصحاءء أي 
)01 ارب أبو 5" في الزكاة/ باب في الرخصة في ذلك (578١)؛‏ والترمذي في 


المناقب/ باب في مناقب أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ (51/5؟) عن عمر 
- رضي الله عنه ٠‏ وقال : : حسن صحيح . 
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حجر صحىء. ولا بد ولا يعد هذا ظلماً له بل هذا يعد من 
باب اتقاء شرهم؛ لأن النبي ييه قال: «فرََّ من المجذوم فرارك من 
الأ“ 


وظاهر هذا الحديث يعارض قوله مَلا: «لا عدوى ولا 
ليرة" » ولا شك فى هذا؛ لأنه إذا انتفت العدوى فماذا يضرنا إذا 
كان المجلوم بيتناء ولكن العلماء- رسمه الله._أجابوا بان 
العدوى التي نفاها الرسول يي إنما هي العدوى التي يعتقدها أهل 
الجاعلية» وأنها تعني ولا بده ولهذا لما قال الأعرابي: يا 
رسول الله كيف يكون لا عدوى والإبل فى الرمل كأنها الظباءء 
يعني ليس فيها آي شيه ‏ يأتيها الجسل الأجرب فتجرب؟! فقال 
النبي يل : «مَنْ أعدى الأول)”"؟ والجواب: أن الذي جعل فيه 
الجرب هو الله إذا فالعنوى العى اتعقلت من الأجرب إلى 
الصحيحات كان بأمر الله عة وجل » فالكل بأمر الله تبارك وتعالى . 


وأما قوله يكِةِ: «فر من المجذوم). فهذا أمر بالبعد عن 
أسباب العطب؛ لأن الشريعة الإسلامية تمنع أن يلقي الإنسان 
بنفسه إلى التهلكة» ولهذا إذا قوي التوكل على الله تعالى ‏ فلا 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤٤١/۲(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » والبخاري في الطب/ 
باب الجذام )٥۷٠۷(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ معلقاء ولفظه: «كما تفر 
فق الاحيدة, 

(۲) أخرجه البخاري في الطب/ باب الطيرة (۳٥۷٥)؛‏ ومسلم في الطب/ باب 
الطيرة والفأل. . . (۲۲۲۵) )١١7(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(۳) أخرجه البخاري في الطب/ باب لا صفر (۱۷١۷٥)؛‏ ومسلم في الطب/ باب لا 
عدوى ولا طيرة. . . (۲۲۲۰) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


0 كتاب الوقف 
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ء0 # خ2ى 2 ماه ofr‏ تن 
أو سل أو فاح و يَمَطَعْهُ فراش o.‏ 


بأس بمخالطة الأجذم» فإن النبي بيه أخذ ذات يوم بيد مجذوم 
وقال له: «كل باسم الله فشاركه في أكله لقوة توكله يلا 
على اللهء وأن هذا الجذام مهما كان في العدوى إذا منعه الله 
۔ غر وجل - لا يمكن أن يتعدين. 

قو له: «أو سل» وهو فروح تكون في الرئة فتتحلط وتثقل عن 
الحركة؛ لأنها دائمة الحركة» فإذا أصاب الإنسان ‏ تسأل الله 
العافية ‏ حرق هذه الرثة وقضى عليها . 

ولكن ‏ الحمد لله الآن الطب بتعليم الله عر وجل 
للبشر تقدم» وصار يمكن أن يقضى على السل» لا سيما في 
أوكه. 

قوله: «أق فالج» الفالج يعنى الخدورة ا تصيب إا سات 
فى أحد جنه » أو فى راسةة أو فى ظهرهء وهذا الفالج أول ما 
يضيب الإنساث خطر؛ لکن إذا امتد ضار أهوث خطرا. 

قوله: «ولم بقطعه يفراش» وجه ذلك أنه إذا قطعه بفراش 
صار شقا : وصار المريض يشعر بقرب جلف فصار يتصرف 
بماله بالتبرع لفلان أو لفلان» أما إذا لم يقطعه بالفراش»› 
فالمريض - وإن كان يعرف أن هذا مآله ‏ لكنه يستبطئ الموت› 
وگل إنسان ماله الموت حتى وإن گان صحيحاء لکن إذا كان 
المرض لم يلزمه الفراش فإنه يرجو الصحة من وجهء وأيضاً لا 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب/ باب في الطيرة (١٠۳۹)؛‏ والترمذي في الأطعمة/ 


باب ما جاء فى الأكل مع المجذوم (۱۸۱۷)؛ وابن ماجه في الطب/ باب 
الجذام (6547”) عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 


باب الهبة والعطية ۴ 5 


فمن 1 ماله الیک بأ اکس ويعاير اثلث عند موته 


يتوقع وقوع الموت عن قرب» فيعتقد أن في الأجل فسحة. 

قوله: «فمن كل ماله»» أي فتصرف هذا الذي لم يقطعه 
المرض بغراش من كل هاله» وحفى للوارث فإتة لا بضرء إلا 
الأولاد فإنه يجب التعديل في عطيتهم . 

قوله: «والعكس بالعكس». العكس من قطعه بفراش 
فليس تصرفه من كل ماله» ولكن من الثلث» ثم متى يعتبر الثلث؟ 
قال : 

وونعكر اثلث عثد موتة» العلكث الذي ينقد يعبر عند 
الموت لا عند العطية؛ لأن الثلث قد يزيد وينقصء فربما يعطى 
الإنسان العطية وماله كثير فيفتقر» وربما يعطي العطية وماله قليل 
ثم ييه الله ؛فالمعتير وقت الموت+ لان رقت الموت هو الوقت 
الذي يتعلق فيه حق الورثة في مال هذا المعطي. إذ قبل الموت 
لا حق لهم في ماله فمثلا فمثلاً رجل أعطى شخصاً مائتی هي حوهم أي 
فرقن موت المخرف» وكان ماله يتل أريعمائةء ثم أغناه الله 
وصار ماله عند الموت ستمائة» فإن العطية تنفذ؛ لأنها لم تزد 
على الثلثء أما لو أعطاه مائتى درهم وكان ماله ستمائة وعند 
الموةة ضار أريعماتة درهم فلا ينفذ من العطية ما زاد على 
الثلث إلا بإذن الورثةء فإن لم يأذنوا آذ ها زاد عن الغلث 
للووقة, 

كذلك فالعطية فى مرض الموت لا يتصرف فيها المغطى إلا 
امین للووثةة ١‏ ت المعير الثلة عند الموتء ولا ترق ويها 
يتلف مال هذا المريض كله ولا يبقى إلا هذه العطية. 


Or‏ كتاب الوقف 


وسوی ی المتقدم والمُتَاخُر في الواضية: وتيك 
الأول في العطبة E‏ 221001111111111 


فنقول: إذا كان يعتبر عند الموت فإن هذا المعْطَى لا 
يتصرف إلا بتأمين وتوثيق للورثة. 

فإن قال قائل: لماذا لا تجيزون له أن يتصرف بثلثها؛ لا 
لو قدرنا أن الميت مات وليس عنده إلا هذه العطية أخذ المَعْطَى 
ثلفيا؟ ختقول: هتاك اعتمال آخر : أن يموت هذا الميت وغلية 
ذينء: وإذا مات وعلية خي فإته ل سحل للمغطى , 

قوله: «ويسوّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية:ء ويبداً 
بالأول فالأول في العطية» بدأ المؤلف ببيان الفروق بين العطية 
والوصية وهما تتفقان في أكثر الأحكام. ويجب أن نعلم الفرق 
بين العطية والوصية قبل كل شيء». فالوصية إيصاء بالمال بعد 
المركه بان يقرل: [ذا يث فأعطوا فلاناً كذاء والعطية تبرع 
بالمال في مرض الموت . 

فتشتركان في أنه لا يجوز أن يوصى لوارثء ولا لغير 
وراث بما فوق الثلث» ولا يجوز أن يعطي وارثاً ولا غير وارث 
فا قوق الل 

وتشر کان اغا 3 ا اذل أخجرا وثواياً من العطية في 
الصحة؛ لأن المراتب 

الأول : ال 

الثانية: عطية في مرض الموت . 

الثالثة : وصية. 
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أفضلها العطية فى الصحة لقول النبى كه : «أفضل الصدقة 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتحشى الفقرء ولا 
تمهل حتی إدا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد 
کان لفلان»''. 

يلى ذلك العطية فى سرض المرت» ويلى ذلك الوضيق 
قالوضصية متاخخرة. 

فإذا قال قائل: لماذا تجعلون العطية وهى فى مرض الموت 
أفضل من الوصية؟ 

فالجواب: أن المَعْطِي يأمل أن يشفى من هذا المرض» 
والوصية لا تكون إلا بعد الموت. 

أما المرض غير المخوف فهذا حكمه حكم الصحة؛ لأن 
الرجل لا يتوقع الملاك. 

وقوله: «ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية» ويبَدَأ 
بالأول فالأول في العطية». هذا هو الفرق الأول بينهماء يعني إذا 
تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنهاء فإنه فى العطية يبدأ 
بالأول فالأول» وفي الوصية يتساوى الجميعء أما إذا لم 
تتزاحم وكان الثلث متسعاً فإنه يعطى الجميع» سواء في الوصية أو 
العطية. 

مال ذلك :* رجل أعطى اھا ألف ريال» وأعطى آخر 
ألفى ريال» وأعطى ثالثاً ثلاثة آلاف ريال» فيكون المجموع سحة 


.)١١5(ص سبق تخريجه‎ )١( 


آلاف ريال» ثم توفي ووجدنا تركته تسعة آلاف ريال» ومن 
المعلوم أن هذه العطايا زادت على الثلث» فماذا نصنع؟ 

تقول: تعطى الأول فالأول»ء فتعطى الأول آلف ريال» 
والثانى ألفى ريالء والثالث لا شىء له؛ لآن التركة تسعة آلاف 
شیا ثلاثةء والقلاثة استرعبعيا عطية الآرل والقائى+ قلا بكرن 
للثالث شيء. ۰ 

ووجه ذلك أن العطية تلزم بالقبض ويملكها المعظى 
بالقبض› فإذا أعطينا الأول ألقا وأعطينا الثاني الفبخ اسشقر 
ملكهما على ما افا وياني الثالث زائدا على الثلث فلا 
يعطى . 

ومثال الوصية: رجل أوصى لشخص بألف ريال» ولآخر 
بألفي ريال» ولثالث بثلاثة آلاف ريال» ثم مات ووجدنا تركته 
تسعة آلاف ريال» فهنا الوصايا زادت على الثلث» فالثلث ثلاثة 
والوصايا تبلغ ستة آلاف ريال» إذأ لا بد أن نرد الوصايا إلى 
الثلث وندخل النقص على الجميع» لكن لا نقدم الأول على 
الثاني كما فعلنا في العطية» بل نسوي ونقول: لهم ستة آلاف ولا 
يساتحنون إلا ثلاثة» فتفسب الثلاقة إلى السعة ضكون تصفها: 
قيعطى گل واعحد تلض ما أوصضى له ب لآن نسبة الكلك إلى 
مجموع الوصايا النصف. فنعطي اجب الآلف قمسماثة: 
وصاحب الألفين ألفاًء وصاحب الثلاثة ألفاً وخمسمائة» فالجميع 
ثلاثة الاف. وهي الثلث. 

ووجه ذلك أن هؤلاء الموصى لهم إنما يملكون الوصية بعد 


باب الهبةا والعطبة 





ولا يَمْلِكَ الرجُوعَ فيهّاء 


موت الموصى› وموت الموصي يقع مرة واحدة» ليس فيه تقديم 
وتأخير: فهم ملكوا المال الموصى لهم به في آن واحد وهو وقت 
موت الموصي . 

ولو قال قائل: لماذا لا تقولون: إن الوصية الثانية تنسخ 
الأولى» والثالثة تنسخ الثانية» وحينئذ يُحْرَم الأول والثاني من 
الوصية» ويعطى الثالث ما أوصي له به» وهو ثلاثة اللاف؟ 

نقول: هذا لا يصح؛ لأن الجميع تزاحموا في الاستحقاق 
فلا نقدم بعضهم على بعض» نعم إن قال الموصي: ووصيتي 
القالثة تاسخة لما سبق من الوضاياء فحيغل يعمل بها؛ لأن 
للموصي أن يرجع في وصيته . 

ولهذا تقع مشكلة الآن في وصايا الناس» تجد الرجل 
يوصي بوصية وتكون عنده في الدفتر وينساهاء ثم يوصي وصية 
أخرى لو جمعت إلى الأولى لضاق الثلث» وإن عمل بإحداهما 
نفذت» كذلك - أيضاً - تختلف الشروط التى اشترط فيهاء مغلا 
يقول: هته على الفقراء» وهه على طلبة العلم» وهذه على 
المساجد» وهذه لإصلاح الطرق» فيشكل على الورثة . 

ومن م نقول: ينبغى لطلاب العلم أت يرشدوا الناس إلى 
أنهم إذا أراد أحدهم أن يوصي وصية» يقول: وهذه الوصية 
ناسخة لما سبقهاء فيؤخذ بقوله هذا؛ لأن الرجوع في الوصية 
جائز» فكلما كتب الإنسان وصية ينبغي أن ينتبه لهذا؛ حتى لا 
يوفع الموصى لهم والورثة في حيرة فيما بعد» فيستريح ويريح. 

قوله: «ولا يملك الرجوع فيها» أي: لا يملك الرجوع في 


ويعتبر القَبولٌ لها عند وَجودِهًا 00 


العطية؛ لأنها لزمت؛ لأن العطية نوع من الهبة» فلو أعطى رجلا 
ألشه ريال وقبضياء عبار ملك الآتف. تلمقق..: ولا پیک أذ 
يرجع؛ لأن النبي بي قال: «ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته 
كالكلب يقىء 3 يعود في قبعه)7' . 

والوصية يملك الموصي الرجوع فيهاء فلو أوصى ببيته 
لفلان» وقال: هذا البيت بعد موتي يَعْطَى فلانا ملكا له» ثم رجع 
فإنه يجوز؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت فله أن يرجع. 

هذا هو الفرق الثاني: أن العطية اللازمة ‏ وهي المقبوضة - 
لا يملك الرجوع فيهاء والوصية ولو قبضها الموصى له فإن 
الموصي يملك الرجوع فيها؛ لأنها لا تلزم إلا بعد موته. 

الفرق الثالث : 

قوله: «ويعتبر القبول لها» أي: للعطية . 

قوله: «عند وجودها» لأنها هبة» فيعتبر أن يقبل المعطى 
العطية عند وجودها قبل موت المعطى» فإذا أعطاه العطية فإنه 
يقبل في الحال» والوصية لا يصح قبولها إلا بعك السرت: اى 
لو قال الموصي: إني أوصيت لك بهذا البيت بعد موتي ملكا 
نغ فال الموسى كا قلت وف الله سيك وزاك الله عا 
وذهب إلى كاتب العدل وقال: إنى أوصيت ببيتي لفلان بعد 
موتي» فله أن يرجع؛ اض 

الفرق الرابع: أنه لا يثبت الملك للموصّى له من حين تم 


(۲) سبق تخريجه ص(۸۷). 


باب الهبة والعطبة (۹— 
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عقد الوصية» بل السلاك للموصي. بخلاف العطية فإنه يثبت 
الملك فيها حين وجودها وقبولها؛ ولهذا قال: 

«ويثبت الملك إذأ»» أي عند وجودها وقبولهاء ويتفرع على 
هذا أنه لو زادت العطية زيادة متصلةء أو منفصلة فهى للمغطى. 
بخلاف الوصية فالدماء للروقة؛ لآن الملك فى الرضية لا بشت إلا 
بعد الموت» ولهذا قال: «والوصية بخلاف فلك». 

هذه أربعة فروق ذكرها المؤلف» وهناك فروق أخرى كنت 
قل كتبتها زيادة على ما ذكرء فمنها: 

الفرق الخامس : اشتراط التنجيز فى العطية» وهذا ربما 
يؤخذ من قوله: «ويعتبر القبول لها عند وجودها»» وأما الوصية 
فلا تصح منجزة؛ لأنها لا تكون إلا بعد الموت» فهي مؤجلة على 
كل حال. 

الفرق السادس : الوصية تصح من المحجور عليه» ولا تصح 
العطية. 

مثلا : رجل عليه ديون أكثر من ماله» مثلاً عليه عشرة آلاف 
ريال» وماله ثمانية اللاف ريال» وحجر عليه» فلا يمكن أن يعطى 
أحذا عى عله الثمائية: لأنه بجر عليه قهذه الحطة بر 
يتضمن إسقاط واجب» والتبرع الذي يتضمن إسقاط واجب غير 
صحیح» لکن لو أوصى بعد موته بألفى ريال فإنه يجوز» والفرق 
أن الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين» وليس على أهل الدين 
ضرر إذا أوصى بشيء من مال لأنه إذا عات الميث» تبذاآ أوله 
بتجهيزه ثم بالديون التي عليه» ثم بعد ذلك بالوصية. 





إذاً الوصية تصح من المحجور عليه والعطية لا تصح. 
والفرق أن العطية فيها إضرار بالغرماء» والوصية ليس فيها 
إضرار؛ لأنها لن تنفذ إلا بعد قضاء الدين. 

وهل تصح من المحجور عليه لسفه؟ 

المحجور قلية لسقه إما أن يكون: صغيرا» وإما أن يكون 
يجتوتا» ولا أن بكرن الها عاقلا لك ستيه لآ يخس التصرف 
أما الأول والثاني فلا تصح وصيتهما رلا عظعيما؛ لأنيما لا 
قصد لهما ولا يعرفان الوصية والعطية. 

وأما الثالث ففيه قولان: قال بعض أهل العلم:. تصح 
وصيته؛ لأنه إنما حجر عليه لمصلحة نفسه» وبعد موته لا يضره 
ما ذهب من ماله إلى ثواب الآخرة مثلاً» لكن في النفس من هذا 
شيء ؛ لأن السفيه لا يحسن التصرف» فأنا أنوقف ق هنا . 

الفرق السابع: الوصية تصح بالمعجوز عنه» والعطية لا 
تصح» فلو أعطى شیئاً معجوزاً عنه كجمل شارد وعبد آبق وما 
أشبه ذلك» فإنها لا تصح العطية على المشهور من المذهب» 
والقول الراجح أنها تصح؛ لأن المعطّى إما أن يغنم وإما أن يسلم 
وليس فيه مراهنة» لكن على المذهب لا تصح العطية بالمعجوز 
عنه» وتصح الوصية» والفرق أن الوصية لا يشترط تملكها في 
الحال» فربما يقدر عليها فيما بين الوصية والموت. 

والصحيح في هذا أن كلتيهما تصح بالمعجوز عنه. 


الفرق الثامن: الوصية لها شيء معين ينبعي أن يوصى فيه 
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والعظبة لاء والشىء المعيق الذى يتبغى أن يوصى فيه هو 
الشمسب فالإفسات اذ أراد أن يوصي بتبرع فليوص اتچوس 
فلدينا خمس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى . 

فالوصية بالنصف حرام» والوصية بالثلث جائزة» والوصية 
بالربع جائزة ولكنها أحسن من الثلث» والوصية بالخمس أفضل 
منهماء أي من الثلث والربع» لقول النبى ييا حين استأذنه سعد بن 
ابي وقاصن. ‏ رضي الله عنه ‏ فی أن يوصى بأكثر من الثلت قال: 
«الثلث والثلث كثير» ٠‏ وقول نبينا ية : «الثلث كثير» يوحي بأن 
الأولى النقص عنه . 

وابن عباس رضي الله عنهما ‏ مع ما أعطاه الله تعالى - 
من الفهم يقول: (لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» لقول 
النبي كَكلهِ: «الثلث والثلث كثير»)”''» يعنى لكان أحسن . 

اھا اپو بكر ب وقى الله عت ے ققد سلاك مسلكا آخر واسحط 
استتباظاً آخرء وفهم فهماً عسيقاء فأوصئن بالشمس؛ وقال: 
أوصي بما رضيه الله لنفسه» ثم تلا : #واطموا تما عَنِمْتُم من سىء 
3 لله له حه 4 الآأية [الأنفال: ال ولذلك اعتمد الفقهاء 
- رحميم الله ب ات الجر ء الذى ي بتبغى أن يوضى به هو الخمس. 

وھذہ ے اا ے عيالة لعب من شید العا أن يتبهوا الثامن 
غلبيا» قالاق الوضایا قليا إل ما شام الله _ بالل يقول 
الموصي: أوصيت بثلثي - سبحان الله!! ‏ الرسول ية ماكسه سعد 


(0) سبق تخريجه ص(8١١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(8١١).‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق )١77577(‏ عن قتادة عن أبي بكر رضي الله عنه -. 





رضى الله عن هيع الثلتين إلى النضف إلى الثلث خقال: (التلث 
كثير» فلماذا لا نرشد العامة لا سيما إذا كان ورثتهم فقراء ‏ أن 
يوصوا بالربع فأقل؟ لكن هذا قليل مع الأسف. والكتاب يرضون 
من حضر إليهم للوصية» يقول الكاتب: بكم تريد أن توصي؟ 
فيقول: بالثلث» فلا يقول الكاتب له: بل بالربع أو بالخمس» 
وهذا غلط . 

وأنا أرى أنه إذا طلب من إنسان أن يكتب وصية بالثلث» أن 
يقول: يا أخي تريد الأفضل؟ فإذا قال: نعم» يقول له: الأفضل 
الخمس» فإذا قال: أنا أريد أكثر فإننا ننقله إلى الربع» ونقول: هذا 
هو الأفضل» وأنت لو اردع التقريه إلى الله حقا لعصدقت وأنت 
صحيح شحيح» تأمل البقاء وتخشى الفقرء أما الآن إذا فارقت 
المال تذهب تحرمه ممن جعله الله له! فهذا لا ينبغي . 

على كل حال الوصية لها جزء معين ينبغي أن تكون به 
والعطية لاء فلا نقول: يسن أن يعطي الخمس أو الربع. 

الفرق التاسع: يقول الفقهاء: الوصية تصح للحمل» والعطية 
لا تصح؛ ووجه ذلك أن الحمل لا يملك» فإذا أعطيته لم يملك. 
ولا يصح أن يتملك له والداه؛ لأن الحمل ليس أهلا للتملك» 
والعطية لا بد أن يكون التملك فيها ناجزا . 

الفرق العاشر: أن العبد المدبّر يصح أن يوصّى لهء ولا 
تصح له العطية› مكلاً: وجل غنده عيك مدير وهو الذي علق 
عق بخوت سيذه _افقال. له: إذ]ا عت فآأنت حرء فهذا عدير؛ لأن 
عتقه يكون دبر حياة سيده» فيصح أن يوصي لعبده المدبر؛ لأن 





الوصية تصادف العبد وقد عتق» وإذا عتق صح أن يتملك» ولا 
يصح أن يعطي عبده بناءًَ على أن العبد لا يملك بالتمليك» 
والعطية لا بد أن يتملكها في حينها . 

الفرق الحادي عشر: العطية خاصة بالمال» والوصيا يه تكون 
بالمال والحقوق». ولذلك بصح أن يوصي شخضا ليون ناظرا 
على وقفه» ويصح على قول ضعيف أن يوصي شخصاً بتزويج 
بناته» ولكن العطية خاصة بالمال. 

وليعلم أن من أسباب تحصيل العلم أن يعرف الإنسان 
الفروق بين المسائل المشتبهة» وقد آلف بعض العلماء في هذا 
كتباً : كالفروق بين البيع والإجارة» وبين الإجارة والجعالة» بين 
العطية والوصية» وكل المسائل المشتبهة» فمن أسباب اتساع نظر 
الإنسان وتعمقه في العلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها. 
هذا ما تيسر لنا» وقد يكون عند التأمل فروق أخرى. 

وقد ذكرنا أنه يصح على قول أن يوصي الإنسان بتزويج 
بناته وهذا هو المذهب» والصحيح أنه لا تصح وصيته بتزويج 
بناته؛ لأنه ولي على بناته ما دام حياء وترتيب الولاية ليست إلى 
الولي» بل هي إلى ولي الولي وهو الله عر وجل -» وعلى هذا 
فإذا مات الإنسان اتقطعت. ولايثة في تزويح بناته» كما تنقطع 
ولاية بقية الأولياء . 

فلو قال شخص عند موته: أوصيت إلى فلان أن يتولى 
تزويج بناتي ثم مات ولهن عم» فالقول الراجح أن يزوجهن العم 
والقول الثاني : يزوجهن الوصي . 


